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 مقدمة
علــى مبــدأ التعــاون والتــوازن بــين ســلطاتها ، وتشــكل العلاقــة بــين الحديثــة تقــوم الدولــة 

ــ البرلمــان و الحكومــة أكثــر هــذه العلاقــات حركيــة ونشــا  خاصــة إذا تــع ق الأمــر بمجــال ل
الإجــراء التشــريعي الــذي يهــدف إلــى إصــدار النصــوق القانونيــة وفقــا ل ليــات المحــددة فــي 

يمر بجملة مـن المراحـل و الإجـراءات  –وضع القانون  –الدستور، فالإجراء التشريعي هذا 
من أجل الوصول إلى إصدار النق القانوني في صورته النهائية ، ومن أهـم هـذه المراحـل 

المبادرة بالقانون ، فالمبادرة بالقانون هـي أول الإجـراءات القانونيـة فـي إطـار العمليـة مرحلة 
 التشريعية حيث يؤدي إكتمالها إلى وجود النق القانوني .

وتعرف المبادرة بالقانون على أنها ذلـ  العمـل الـذي يضـع الأسـل الأولـى للتشـريع و 
دتـه الأساسـية و الأوليـة ، ويشـتر  يحدد مضمونه وموضوعه ، وهـي بـذل  تقـدم للتشـريع ما

عنصـر شخصـي يتعلـق بصـاحب المبـادرة ، إذ لممارسة هذا الإختصاق ، توفر عنصرين 
ممارســة هــذا الإختصــاق وعنصــر خــول لهــم يشــتر  أن يكــون مــن بــين الأشــخاق الــذين ي

موضـــــوعي إذ يجـــــب أن ينـــــدرة موضـــــوا المبـــــادرة ضـــــمن مجـــــال الإختصـــــاق التشـــــريعي 
 . هو مقرر في الدستورللبرلمان وفقا لما 

إن المبــــادرة بــــالقوانين تتطلــــب الجهــــد و الكفــــاءة لتقــــديم مشــــروا أو إقتــــرا  ســــليم مــــن 
الناحيـــة القانونيـــة ، وبموجـــب هـــذه المبـــادرة يـــتم ايـــداا المشـــروا أو الاقتـــرا  أمـــام البرلمـــان 

 . بغرض المناقشة و التصويت
هنــــا  ثــــلاث أن مــــة لحــــق إن دراســــة القــــانون الدســــتوري والــــن م السياســــية بينــــت أن 

يــة وحــدها أو علــى الســلطة التشــريعية وحــدها ذالمبــادرة ، فهــي إمــا حكــر علــى الســلطة التنفي
فيذيـة و التشـريعية بهـذا الحـق علـى حـد السـواء ، فتتمتـع بـه السـلطتان التن أما الن ام الثالـث

ام لن ـــفيختلـــف المتمتـــع بحـــق ممارســـة المبـــادرة بـــالقوانين مـــن ن ـــام سياســـي لأخـــر ، ففـــي ا
 بــين الســلطات نجــد هــذا الحــق تمارســه الرئاســي الأمريكــي ووفقــا لمبــدأ الفصــل الجامــد نســبيا

لتعـــاون بـــين الســـلطة التشـــريعية بصـــورة انفراديـــة إلا أنـــه فـــي الن ـــام البرلمـــاني ووفقـــا لمبـــدأ ا
التشـــريعية يـــتم اشـــرا  كـــلا الســـلطتين فـــي حـــق المبـــادرة بـــالقوانين لكـــن الســـلطتين التنفيذيـــة و 
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ولقـد ذهبــت بالبيــة دسـاتير العــالم إلــى مـنر حــق المبــادرة بـالقوانين للســلطتين التنفيذيــة 
و العيوب التـي يمكـن أن تـنجم عـن انفـراد احـد  والتشريعية وذل  من أجل تفادي المساوئ 

القـــانون بـــذل  الســـلطتين بهـــذا الحـــق فالبرلمـــان لا يمكنـــه ممارســـة حـــق المبـــادرة بمفـــرده لأن 
إلى شل الانتاة التشريعي نتيجة المهـام الملقـاة علـى عـاتق أعضـائه ، كمـا أن مـنر  سيؤدي

تمارسـه بمفردهـا سـيؤدي لا محالـة إلـى تعسـفها فـي اسـتعماله ، لهذا الحق للسلطة التنفيذيـة 
 ومن هنا تقرر مبدأ تعاون السلطتين في المبادرة بالقوانين .

الدســاتير الجزائريــة الأربعــة مشــاركة  أقــرتو الجزائــر لــم تخــرة عــن هــذا المبــدأ ، فقــد 
وكــان رئــيل الجمهوريــة المصــدر الأساســي لهــذه ، الحكومــة للبرلمــان فــي المبــادرة بالقــانون 

وانتقلــــت ،  التنفيذيــــة المبــــادرة علــــى اعتبــــار أن الن ــــام السياســــي قــــائم علــــى وحــــدة الســــلطة
المعـــــدل   1989ليـــــة راللـــــوزير الأول فـــــي  ـــــل الدســـــاتير الليبيالمبـــــادرة بمشـــــاريع القـــــوانين 

ق حــق المبــادرة بــالقوانين للحكومــة ، والتــي يحيــث تــم تخصــ 2008و   1996بدســتورين 
 تقدمه في شكل مشروا قانون والبرلمان يمارسها في شكل اقترا  قانون .

فقــد مــنر المؤســل الدســتوري الجزائــري حــق المبــادرة بمشــاريع القــوانين للــوزير وعليــه 
و من يضع مخطط عمل الحكومة بهدف تجسيد برنـام  رئـيل الأول ، لأن الوزير الأول ه

وتجســــيد  ئل التــــي تســـتعملها الحكومــــة لتحقيــــقالجمهوريـــة وهــــذا الحــــق يعتبـــر أحــــد  الوســــا
ـــانون ، كمـــا تمثـــل الو يفـــة التشـــريعية أهـــم اختصاصـــات أعضـــاء  سياســـتها عـــن طريـــق الق

الشــعب أكثــر أحساســا البرلمــان واقتــرا  القــوانين هــو عصــب هــذه الو يفــة ، وبمــا أن نــواب 
بالحاجات الاقليمية نجد المؤسل الدستوري الجزائري أقر للبرلمان حـق اقتـرا  القـوانين لأن 

ور إذ يجـب أن تتمتـع السـلطة حرمانه من هذا الحق لا يتعارض فقـط والسـير الطبيعـي ل مـ
ادرة سن القوانين بحق اقتراحها ، إذن المؤسل الدستوري الجزائري جعل من حـق المبـالتي ت

بالتشريع حقا مشتركا بين الحكومة والبرلمان لأن المبـادرة المشـتركة فـي الواقـع هـي ضـرورة 
 . يفرضها الواقع العملي
كة قد أصبر مبدأ مسلما بـه فـ ن كيفيـة ممارسـة هـذا الحـق وتوزيعـه اإذا كان مبدأ الشر 

لن ــام بـين الســلطتين وحتـى داخــل كـل ســلطة يختلــف مـن ن ــام دسـتوري إلــى أخـر ، ولعــل ا
الدســتوري الجزائــري هــو واحــد مــن الأن مــة التــي كرســت هيمنــة الســلطة التنفيذيــة فــي هــذا 
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دور البرلمــان وذلــ  مــن خــلال تقييــد المبــادرة البرلمانيــة بقيــود  تضــييقالمجــال ، فــي مقابــل 
ق ة يــاء مجلــل الأمــة مــن ممارســة هــذا الحــق فــي مقابــل تحريــر المبــادرة الحكومصــصـارمة واق

ود ب ســتثناء اخضــاعها لــبعض الإجــراءات الشــكلية التــي تــدعم أكثــر تفــو  مــن مثــل تلــ  القيــ
 .الحكومة على البرلمان 

إن عــدم التــوازن هــذا بــين الحكومــة والبرلمــان نجــده مكرســا خاصــة فــي  ــل التعــديل  
تعــديلا دســتوريا هامــا بموجــب  2016، لكــن الجزائــر عرفــت ســنة  1996الدســتوري لســنة 
ومــن بــين المجــالات التــي مســها هــذا  2016مــارل  07فــي المــؤر   01-16القــانون رقــم 

 التعديل مجال المبادرة بالقوانين ، منه نطر  الإشكالية التالية :
في توزيع حق المبـادرة التوازن  2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة  حققهل 
 والحكومة ؟  ، وبين البرلمان البرلمان غرفتي بينبالقوانين 

 شكالية عدة تساؤلات يمكن إيجازها فيما يلي :وتندرة تحت هذه الإ
توسيع حق البرلمان فـي المبـادرة بـالقوانين ي أي  2016هل أقر التعديل الدستوري   -

هـــل خفـــف مـــن القيـــود الـــواردة علـــى المبـــادرة البرلمانيـــة ومـــنر مجلـــل الأمـــة حـــق 
 المبادرة بالقوانين مثله مثل المجلل الشعبي الوطني ي

يمنـــة الحكومـــة علـــى حـــق المبــــادرة علـــى ه 2016دســـتوري قضـــى التعـــديل ال هـــل  -
 ساو  بين الحكومة و البرلمان في المبادرة بالقوانين ي هل بالقوانين ي أي

الســـلطتين التنفيذيـــة و  نازعـــهتلهـــذا الموضـــوا أهميـــة بالغـــة كونـــه يتعلـــق ب ختصـــاق ت
بــادرة بالقــانون التشــريعية ، كمــا يتعلــق بــ هم وأول مراحــل وضــع القــانون إلا وهــي مرحلــة الم

وهـــي مرحلـــة بايـــة فـــي الأهميـــة والتعقيـــد وتطـــر  العديـــد مـــن الإشـــكالات لاســـيما مـــا يتعلـــق 
  بصاحب المبادرة بالقانون .

تهـدف هــذه الدراسـة إلــى الإحاطــة وبدقـة بمختلــف جوانــب المبـادرة التشــريعية ومعرفــة و 
التعــــديل  هر حـــدود إختصــــاق كــــل مــــن البرلمــــان والحكومــــة فـــي هــــذا المجــــال ووفقــــا لمــــا أقــــ

لقاء الضـوء علـى مـد  فعاليـة هـذا التعـديل وتمكنـه مـن القضـاء ،  2016الدستوري لسنة  واق
 على العيوب المؤثرة على هذا الحق .
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تعددت أسباب إختيارنا لهذا الموضوا منها أسباب ذاتية تمثلت أساسـا فـي ميولنـا وقد 
ة و التشريعية خاصة في مجـال للدراسات المتعلقة بالسلطة و العلاقات بين السلطة التنفيذي

بالإضــافة إلــى أســباب موضــوعية وهــي دراســة التعــديلات الدســتورية الجديــدة فــي ، التشــريع 
 مجال المبادرة بالقوانين 

لـــت أساســـا فـــي نـــدرة المراجـــع ثتمولقـــد لاقـــت هـــذه الدراســـة مجموعـــة مـــن الصـــعوبات 
 لمحددة لإنجاز البحث . خاصة مع حداثة التعديل الدستوري ، وكذا ضيق المدة الزمنية ا

اقعتمــدنا علــى مجموعــة مــن المنــاه  التــي إقتضــتها الدراســة لاســيما المــنه  الوصــفي و 
إذ تمــت المقارنــة أساســا التحليلــي بغيــة تحليــل النصــوق القانونيــة ، وكــذا المــنه  المقــارن 

 ، وكـذا المقارنـة بـين 2016و التعديل الدسـتوري لسـنة  1996بين التعديل الدستوري لسنة 
 .ارنة في مجال المبادرة بالقوانينالن ام الدستوري الجزائري وبعض الأن مة الدستورية المق

تطرقنـــا إلـــى دراســـة ســـلطة البرلمـــان فـــي المبـــادرة للإجابـــة علـــى الإشـــكالية المطروحـــة 
حـق مجلـل الأمـة  و المبادرة البرلمانية بـالقوانين تقييدمن خلال ل الأول صفي الفبالقوانين 

، وتناولنـــا فـــي الفصـــل الثـــاني مـــد  تفـــو   بـــالقوانين مـــن الإقصـــاء إلـــى التقييـــد فـــي المبـــادرة
 وكــذا الحكومــة إنطلاقــا مــن اتســاا مجــالات مبــادرة  الحكومــة فــي مجــال المبــادرة بــالقوانين 
 شكلية الإجراءات المفروضة عليها .
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 البرلمان في المبادرة بالقوانين سلطةالفصل الأول: 
تكون السلطة التشريعية أو عمليـة وضـع القـوانين ام الغرفتين  في الدول التي ت خذ بن

لهمــا نفــل  تلفتــين أو مجلســين وفــي الغالــب تعطــىوالتصــويت عليهــا مــن صــنع هيئتــين مخ
 . الصلاحيات في المجال التشريعي

والجزائــر تعتبــر مــن بــين تلــ  الــدول التــي تبنــت الثنائيــة البرلمانيــة وذلــ  عنــدما أســل 
مجلـــل الأمـــة ، إذ  1996زائـــري بموجـــب التعـــديل الدســـتوري لســـنة المؤســـل الدســـتوري الج

نق على أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكـون مـن مجلسـين همـا المجلـل الشـعبي 
منــه ، إلا أن مســ لة توزيــع الاختصاصــات  96الــوطني ومجلــل الأمــة ، وذلــ  فــي المــادة 

ــــى قــــدم الم ــــين المجلســــين عل فــــي هــــذا  مغيبــــةلة ســــاواة مســــ المتعلقــــة بالمجــــال التشــــريعي ب
صــى مجلــل الأمــة وحرمــه مــن حــق المبــادرة بــالقوانين وهــو مــا أكــده كــذل  ، فقــد أقالدســتور

يحدد تن ـيم المجلـل الشـعبي  1999مارل  08المؤر  في  02-99القانون العضوي رقم 
 الوطني ومجلل الأمة وعملهما وكذا العلاقات الو يفية بينهما وبين الحكومة .

الصــــادر    2016تغيــــر مــــع صــــدور التعــــديل الدســــتوري الأخيــــر ســــنة  لكــــن الأمــــر
حيـث تـم مـنر مجلـل الأمـة ،  2016مـارل  06المـؤر  فـي  01-16م بموجب القانون رق

حـــق المبـــادرة بـــالقوانين فـــي بعـــض المجـــالات ، وهـــو مـــا أكـــده كـــذل  القـــانون العضـــوي رقـــم 
ســـالف  02-99وي و الـــذي ألغـــى القـــانون العضـــ  2016أوت  25المـــؤر  فـــي  16-12

 الذكر .
 
 
 
 

 المبادرة البرلمانية بالقوانين  تقييدالمبحث الأول: 
عشـــرين نائبـــا أو عشـــرين  –اقتراحـــات القـــوانين المقدمـــة مـــن طـــرف عشـــرين برلمانيـــا 

علـى الأقـل تعـرف ضــعفا ملحو ـا و الأسـباب فـي ذلــ  متنوعـة ومتعـددة منهـا مــا  –عضـوا 
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لممارســة هــذا  1لتــي فرضــتها النصــوق القانونيــةيتصــل بالشــرو  الشــكلية و الموضــوعية ا
الحـــق ، ي قيـــود قانونيـــة   ، ومنهـــا مـــا يعـــود إلـــى درجـــة ثقافـــة وتكـــوين النـــواب مـــن جهـــة و 
لمســتو  الإنضــبا  الحزبــي المتــوفر لــد  الأحــزاب السياســية الممثلــة فــي البرلمــان مــن جهــة 

 . 2أخر  

 القوانينالقيود الصارمة الواردة على اقتراحات : الأولالمطلب 
الإختصــاق الحكــومي فــي  تخــدمتخضــع ســلطة البرلمــان فــي المبــادرة بــالقوانين لقيــود 

وتكــون أشــد بالنســبة للتشــريعات الماليــة التــي يــنق الدســتور صــراحة علــى هــذا المجــال ، 
 . 3إبقائها اختصاصا يتعلق بالوزير الأول

أو المبـــادرة لقــد فـــرض الدســـتور شــرو  قبليـــة يجـــب أن تحترمهـــا كــل مبـــادرة تشـــريعية 
ن حريــة المبــادرة البرلمانيــة فقــط ، وهــذه الشــرو  لا تتــرجم عمليــا إلا علــى أنهــا قيــود تحــد مــ

ر المجـــال واســـعا أمـــام المبـــادرة الحكوميـــة ، ففـــي تقييـــد المبـــادرة البرلمانيــــة البرلمانيـــة لتفســـ
 ضمان للتفو  الحكومي .

عية تشـتر  فيهـا فقد فرض المؤسل الدستوري الجزائـري شـرو  شـكلية وأخـر  موضـو 
نقتصـر علـى المبـادرة البرلمانيـة وحـدها ولكنهـا كل المبـادرات حكوميـة كانـت أو برلمانيـة أو 

جميعــا إنمــا تشــكل قيــدا للبرلمــان وحــده لاعتبــارات فنيــة وعمليــة ، لقــد أدت هــذه القيــود إلــى 

                                                 

يتعلــق ب صــدار نــق تعــديل الدســتور الموافــق عليــه  07/12/1996المــؤر  فــي  438 – 96المرســوم الرئاســي رقــم   -  1
 . 08/1/1996المؤرخة في  76، العدد ، ة ر ة ة  18/11/1996في استفتاء 
يحدد تن يم المجلل الشعبي الوطني ومجلل الأمة وعملهما  1999مارل  08المؤر  في  02-99الفانون العضوي   -

 . 1999مارل  9المؤرخة في  15وكذا العلاقات الو يفية بينهما وبين الحكومة ، ة ر ة ة ، العدد 
ه في ــــالمؤرخ 14دد ــــــيل الدستور ، ة ر ة ة ، العــــــــن تعدـــالمتضم 2016مارل  6المؤر  في  01-16القانون   -

 . 2016مارل  07
يحـدد تن ـيم المجلـل الشـعبي الـوطني ومجلـل الأمـة وعملهمـا  2016أوت  25المـؤر  فـي  12-16القانون العضـوي   -

 . 2016أوت  28مؤرخة في  50وكذا العلاقات الو يفية بينهما وبين الحكومة ، ة ر ة ة ، العدد 
، دار  1996نوفمبر  28العلاقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان بعد التعديل الدستوري لـ عقيلة خرباشي ،  - 2

 . 28، ق :  2007 ،  ، الجزائر الخلدونية للنشر و التوزيع
في العلوم القانونية ، قسم العلوم  ، أطروحة دكتوراه علوم الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهوريةلوشن دلال ،  - 3

 . 130، ق :  2011/2012،  ، جامعة باتنة القانونية ، كلية الحقو  
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بـادرة عزوف النواب عن ممارسة حق المبادرة ب قترا  القوانين والتوجـه إلـى ممارسـة حـق الم
بالتعديل ولكـن هـذا الحـق هـو الأخـر لا يخـل مـن القيـود و العوائـق المماثلـة ، وهـذا مـا أد  
إلـــى تراجـــع عـــدد الإقتراحـــات مقارنـــة مـــع مشـــاريع القـــوانين وبيـــاب التـــوازن وتفـــو  الســـلطة 

 .1التنفيذية على السلطة التشريعية في مجال هو في الأصل من اختصاق هذه الأخيرة

 لقيود الشكلية الفرع الأول : ا
وتتمثــل فــي شــرو  شــكلية أو شــرو  لهــا علاقــة بــالقبول حيــث يــؤدي عــدم احترامهــا 

دون الن ــــر فــــي لــــل والتقيــــد بهــــا إلــــى عــــدم قبــــول الإقتــــرا  ابتــــداءا مــــن قبــــل مكتــــب المج
، وتستشـــف هـــذه  2عـــرف ب ســـلوب التقييـــد المســـبق للمبـــادرات البرلمانيـــةوهـــو مـــا ي موضـــوعه

ــــل الشــــعبي الشــــرو  أو القيــــود مــــن ال دســــتور و القــــانون العضــــوي المتعلــــق بتن ــــيم المجل
الــوطني ومجلــل الأمــة وعملهمــا وكــذا العلاقــات الو يفيــة بينهمــا وبــين الحكومــة وذلــ  فــي 

 المواد التالية :
مـن التعـديل  119ي تقابل المـادة  2016من التعديل الدستوري  136/2تنق المادة 

  20وانين قابلـة للمناقشـة ، إذا قـدمها عشـرون ي  : " تكون اقتراحـات القـ 1996الدستوري 
  عضـوا فـي مجلـل الأمـة فـي المسـائل المنصـوق عليهـا فـي المـادة 20نائبا أو عشرون ي

 أدناه " . 137
المتعلـق بتن ـيم المجلـل الشـعبي  12 – 16مـن القـانون العضـوي  19وتنق المادة 

ـــالــوطني ومجلــل الأمــة وعملهمــا وك لى ـة عــــــــــات الو يفيــة بينهمــا وبــين الحكومــــلاقــــــذا العـــــــ
مـن الدسـتور ،  137و  136:" علاوة على الشرو  المنصوق عليها في المادتين ما يلي

 رر نصه في شكل مواد " .ا أو اقترا  قانون بعرض أسباب ويحيرفق كل مشرو 

                                                 

، ماجستير فرا القانون العام ، كلية الحقو   سلطة المبادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائري ثامري عمر ،  - 1
 . 88 – 87ق :  – ، ق 2006 – 2005،  1والعلوم الإدارية ، جامعة الجزائر 

 . 88، ق :  نفسهالمرجع  - 2
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ســــالف الــــذكر : " مــــع مراعــــاة  12 – 16مــــن القــــانون العضــــوي  22وتــــنق المــــادة 
من الدستور ، يجب أن يكون كل إقترا  قانون موقعا عليه مـن عشـرين  137المادة  أحكام

   عضوا من مجلل الأمة .20  نائبا أو عشرين ي20ي
ب ستقراء هـذه المـواد نجـد أن القيـود الشـكلية المفروضـة علـى اقتراحـات القـوانين تتمثـل 

 أساسا فيما يلي :
  عضــوا مــن 20ائبــا أو عشــرين ي  ن20ضــرورة تقــديم الإقتــرا  مــن قبــل عشــرين ي  -

مجلـــل الأمــــة إذا تعلقــــت المبـــادرة بــــالتن يم المحلــــي أو تهيئـــة الإقلــــيم أو التقســــيم 
 الإقليمي وهو ما يعرف بالقيد العددي .

 . قيد الصيابة و التعليل  -
ـــادرة  ـــى المب ـــودا عل ـــى أنهـــا فعـــلا تشـــكل قي ـــاقر هـــذه الشـــرو  لنصـــل إل ـــي نن وفيمـــا يل

 إقترحات القوانين :الحكومية وأنها تصعف  البرلمانية دون المبادرة
  20ة إذا قدمها عشـرين ياحات القوانين قابلة للمناقش: تكون اقتر  القيد العدديأولا : 

  عضـــوا ، صـــحير أن المؤســـل الدســـتوري لـــم يحـــرم البرلمـــانيين مـــن 20نائبــا أو عشـــرين ي
 أنــه انتقــل مــن المبــادرة بالنســبة لهــم حقــا أصــيلا ، إلا يعتبــرحــق المبــادرة بــالقوانين و الــذي 
، فــي حــين نجــد أن ن ــم أخــر   1إلــى المبــادرة الجماعيــة 1963الفرديــة المقــررة فــي دســتور 

ودســتور المملكــة  109علــى المبــادرة الفرديــة منهــا الدســتور المصــري بموجــب المــادة  تبقــي
 . 2الأردنية الهاشمية

                                                 

، كرة ماجستير في العلوم القانونية، مذ 1996دستور  –الإختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية سعاد عيادي ،  -  1
 ،  2014 – 2013تخصق قانون دستوري ، قسم الحقو  ، كلية الحقو  والعلوم السياسية ، جامعة الحاة لخضر ، باتنة ، 

 . 38. ثامري عمر ، مرجع سابق ، ق :  115ق : 
، دار هومة للطبع والنشر  دراسة مقارنة –أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري بوقفة عبد الله ،  -  2

 . 146، ق :  2002والتوزيع ، الجزائر ، 



 البرلمان في المبادرة بالقوانين سلطةـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــالفصل الأ

 

9 

 

يمــه مــن قبــل عــدد مــن نلاحــأ أن الجزائــر مــن الــدول التــي تشــتر  لقبــول الإقتــرا  تقد
النـــواب لا يقـــل عـــن عـــدد معـــين ، فـــي حـــين أن هـــذا الشـــر  نجـــده فـــي دول أخـــر  بصـــورة 

 . 1عكسية أي أن يقدم الإقترا  من قبل عدد من النواب لا يزيد عن عدد معين
قـل عـدد مقـدمي الإقتـرا  نتباه ذل  التعارض الصار  بين شر  أن لايومن اللافت للا

وشر  أن لا يزيد العـدد علـى عـدد معـين ، وتـر  الـدول التـي  عن عدد معين من الأعضاء
ضــع حــدا أقصــى لعــدد الأعضــاء الــذين يبــدون الإقتــرا  ، أن الحكمــة مــن ذلــ  هــي منــع ت

لمســـاندة إقتـــرا  معــين ب بلبيـــة كبيـــرة قـــد تحـــول دون ممارســـة التكتــل بـــين أعضـــاء المجلـــل 
أو رفضه وتجعل من هـذا الحـق باقي أعضاء المجلل حقهم في مناقشة الإقترا  أو تعديله 

مجـــرد شـــكل لـــن يـــؤثر علـــى النتيجـــة المحســـومة ســـلفا طالمـــا كـــان ب مكـــان مقـــدمي الإقتـــرا  
 ضمان الأبلبية اللازمة لإقراره و بالتالي تصبر مناقشة بير ذي جدوة .

وقـع علـى ادرة العضـو بـ قترا  القـانون بـ ن يوعلى عكل ذل  تر  الدول التي تقيد مبـ
زائـر لا يقــل عــن كمـا فــي الج –خـر مــن الأعضـاء لا يقلــون عــن عـدد معــين الإقتـرا  عــدد أ

 حات المقدمة من الأعضاء .اإن الحكمة من ذل  هي ضمان جدية الإقتر  –نائبا  20
إن إلزام العضو بالحصول على توقيـع عـدد معـين مـن الأعضـاء كحـد أدنـى لممارسـة 

ذا كان القصد مـن لزوم  حقه في المبادرة ب قترا  القوانين يشكل قيدا لا له على هذا الحق واق
ـــادرات المقدمـــة فـــ ن إعطـــاء مكتـــب المجلـــل أو اللجنـــة المختصـــة  ـــ  ضـــمان جديـــة المب ذل

 صلاحية رفض الإقتراحات المقدمة من الأعضاء كفيل لضمان هذه الجدية .
ولكن لضمان عـدم التعسـف فـي اسـتعمال القـرار بـالرفض ينبغـي وضـع معـايير لقبـول 

ت واقعـــلان أســـباب الـــرفض واقعطـــاء العضـــو الـــذي رفـــض إقتراحـــه حـــق أو رفـــض المقترحـــا
داا لاشـــترا  أن لا يزيـــد عـــدد مقـــدمي  الـــت لم أمـــام المجلـــل مـــن هـــذا الـــرفض ، وكـــذل  لإ

                                                 

عضوا ،  20من الأعضاء : الجزائر عدد مقدمي الإقترا  عن عدد معين  أن لا يقلالتي تشتر   فمن الدول - 1
العدد عن  أن لا يزيدأعضاء ....الدول التي تشتر   10أعضاء ، الأردن  10أعضاء ، العرا   10أعضاء ، سوريا  10السعودية 

محمود محمد علي صبره ، ،  أعضاء .... 5أعضاء ، الكويت  5أعضاء ، البحرين  10أعضاء ، لبنان  10عدد معين : مصر 
 .35، ق :  2009ر، يونيو ــ، مكتب صبره للت ليف والترجمة ، مص ت الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانينالإتجاها
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الإقترا  عن عدد معين من الأعضاء ما دام من حق العضو وحده المبادرة بالتشريع وبـدلا 
 . 1ون من أكثر من عضوز قبول إقترا  القانمن ذل  يمكن الق على عدم جوا

وة ، جــنائبــا لا يحقــق الغايــة المر  20إن اشــترا  تقــديم الإقتــرا  فــي الجزائــر مــن قبــل 
ذاتــه نصــاب لا يتماشــى مــع تشــكيلة المجلــل الــذي يختــار أعضــاؤه فهــذا النصــاب فــي حــد 

سبية بهذا لا يمكن لكـل المجموعـات البرلمانيـة الوصـول إلـى هـذا الصـاب نوفقا للمن ومة ال
را  القـــوانين إلا إذا تكتلـــت وهـــو أســـلوب لا يتســـم بالثبـــات لأن هـــذه التكـــتلات ســـتحاول لإقتـــ

 . 2التنازل عن بعض اتجاهاتها السياسية لتكون متماشية مع الجنا  الذي تتعامل معه
عمومــا إن هــذا الشــر  يقلـــق مــن إقتراحــات النــواب ن ـــرا لصــعوبة تحقيــق النصـــاب 

يــــة عــــادة بتحقيــــق النصــــاب الــــلازم لقبــــول ى الأقله لصــــالر الأبلبيــــة ولا تح ــــوالــــذي يجعلــــ
 . 3الإقترا 

ذا كــان  ــاهر هــذا الشــر  أنــه أقــر مــن أجــل إضــفاء الطــابع الجمــاعي فــي ممارســة  واق
حق إقترا  القوانين وما يتحقق من جدية في هذه المفترحات وتؤهلها لأن ترقى إلى مسـتو  

لغاية الحقيقيـة مـن فـرض هـذا الشـر  المبادرة الحكومية التي تتصف بالجودة والدقة إلا أن ا
ادة ومضــبوطة يــة قــادرة هــي الأخــر  علــى أن تكــون جــهــي خــلاف ذلــ  لأن المبــادرة الفرد

ودقيقـــة ومـــا نجاحهـــا فـــي الأن مـــة المقارنـــة إلا دليـــل علـــى ذلـــ  ، إن الغايـــة الحقيقيـــة هـــي 
 . 4فرض قيد يعرقل الإقترا  البرلماني من أجل إعطاء التفر  للمبادرة الحكومية

ـــه فـــ ن هـــذا الشـــر  يعتبـــر عـــائق يصـــعب تجـــاوزه مـــن أي نائـــب يكـــون ب مكانـــه  وعلي
حقيقيـا للمجلـل يتجلـى  للبرلمـان ، ولهـذا ف نـه يشـكل مكبحـا المساهمة في النشا  التشـريعي
 . 5في ضعف وقلة الإقتراحات

                                                 

 . 36 – 35ق :  –ق  ، مرجع سابقمحمود محمد علي صبره ،  -  1
 . 133لوشن دلال ، مرجع سابق ، ق :  -  2
، مذكرة ماجستير حقو  ـ تخصق القانون الدستوري ،  ري التشريع الجزائمبدأ سيادة البرلمان في ابتسام العقون ،  -  3

 . 73، ق :  2014/2015قسم العلوم القانونية ، كلية الحقو  والعلوم السياسية ، جامعة الحاة لخضر ، باتنة 
تعديل مبادرة بالفي مجال الإن إختيار أسلوب التقييد العددي لم يقتصر فقط على المبادرة بالقوانين بل اعتمد أيضا  -  4

 . 89واب في ممارسة هذا الحق خاصة مع اللجوء المتزايد إليه . ثامري عمر ، مرجع سابق ، ق : تقييدا لحرية الن
 . 118سعاد عيادي ، مرجع سابق ، ق :  -  5
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والتــي عــادة مــا  1إن القيــد العــددي هــذا أكثــر مــا يــؤثر علــى نــواب أحــزاب المعارضــة
يلــة التمثيــل ، أمــا الأحــزاب التــي تشــكل الأبلبيــة فتســتطيع تجــاوز هــذا القيــد خاصــة تكــون قل

كنه يبقى مـن أهـم القيـود التي تتم عادة على مستو  الكتل البرلمانية ولفي مجال التعديلات 
 ارمة المضعفة لاقتراحات القوانين .الص

ــا :  ــد صــياغة ثاني ــادرة التشــريعية و تســبيبهاالقي كــل مبــادرة وهــو شــر  يمــل  : مب
، ف قتراحــات القــوانين التــي يــتم التقــدم بهــا مــن طــرف أعضــاء  2حكوميــة كانــت أو برلمانيــة

البرلمـــان تتشـــابه فـــي مراعـــاة الإجـــراءات الشـــكلية مـــع مشـــاريع القـــوانين المتمثلـــة أساســـا فـــي 
ضرورة تحرير نصـوق الإقتـرا  فـي شـكل مـواد قانونيـة وأن يرفـق بعـرض الأسـباب ثـم يـتم 

 . 3المجلل المعني مكتبإيداعه 
د أي ة البرلمانيــة ، فــ ن الحكومــة لا تجــإن كــان هــذا الشــر  يشــكل قيــدا علــى المبــادر 

مشــاكل فـــي هــذا الصـــدد ن ـــرا ل جهــزة المتخصصـــة والتــي تســـاعدها فـــي ذلــ  ســـواء علـــى 
الأمانة العامة للحكومة ، أي أن السلسـلة التـي يمـر  مستو  كل وزارة أو سواء على مستو  

 الناحيــــةالحكــــومي عــــادة مــــا تجعلــــه أقــــل عرضــــة للــــرفض علــــى الأقــــل مــــن  بهــــا المشــــروا
وأكثر من ذل  تتمتع الحكومة بمكانـة متميـزة فـي هـذا المجـال فـي مقابـل البرلمـان ، القانونية

أن تطــر  مســ لة الإســتعجال لدراســة المشــاريع التــي تقــدمها ، ذلــ  أن  ذلــ  أنــه يعــود إليهــا
 . 4لافات التي يمكن أن تنجم في هذا الصددالإستعجال يعتبر أمر واقع وحلا للخ

رفاقـه بعـرض الأسـباب شـر   إن شر  صيابة إقترا  القانون في شكل مواد قانونيـة واق
التــي لا تــوفر فيهــا برلماناتهــا للنــواب أيــه إمكانيــات لإكتســاب مهــارات تضــعه بعــض الــدول 

ه ، ربمــا يرجــع صــيابة إقتــرا  القــانون ولا تضــع مــثلا نموذجــا لصــيابة الإقتــرا  يحتــذي بــ
السبب في ذل  إلى عـدم وجـود قواعـد مسـتقرة أو مبـادئ توجيهيـة أو نمـوذة إرشـادي أصـلا 

                                                 

 . 142عبد الله بوقفة ، مرجع سابق ، ق :  -  1
 . 90ثامري عمر ، مرجع سابق ، ق :  -  2
 . 115بق ، ق : سعاد عيادي ، مرجع سا -  3
مذكرة ماجستير ، فرا  دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري،قاوي إبراهيم ،  -  4

 . 16 – 15ق :  –ق   ، 2002القانون الدستوري وعلم التن يم السياسي ، كلية الحقو  ، جامعة الجزائر ، 
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مشـــروا القـــانون فـــي شـــكل مـــواد ، والشـــيء نفســـه ينطبـــق علـــى  غلـــد  الحكومـــة التـــي تضـــي
 . 1عرض الأسباب

ر الإشارة في هذا الصدد إلى الدور المهم الذي يلعبه مجلل الدولة حيـث تحـال دوتج
ه مشـــاريع القـــوانين بصـــفة وجوبيـــة لإبـــداء رأي استشـــاري والـــذي ينصـــب علـــى الجانـــب عليـــ

، وربم أنه كـان مـن المقتـر  اخضـاا اقتراحـات  2ومراقبة الصيابة القانونيةالشكلي خاصة 
إلا أن هذا المقتر  لم يـتم  2016القوانين لنفل هذا الإجراء ضمن التعديل الدستوري لسنة 

  الصيابة والتسبيب صـعب ، الأمر الذي أبقى شر  2016ستوري أقراره ضمن التعديل الد
 البرلمانيين في المبادرة بالقوانين.بذل  إلى قيد على حق حول المنال وت

فبالفعــل إن مــن أقــو  أســباب ضــعف المبــادرات البرلمانيــة هــو عــدم وجــود خبــرة لــد  
يتراجعـون عـن تقـديم  اقتراحات القوانين الأمر الذي يجعـل أبلبيـة النـواب في صيابةالنواب 

يابة واد قانونيــــة ، وفــــي الحقيقــــة أن الصــــيابتها فــــي شــــكل مــــفــــي صــــلفشــــلهم الإقتراحــــات 
 . 3التشريعية تحتاة إلى خيرات قانونية وأكاديمية

 : القيود الموضوعية الفرع الثاني
 141و  140يشـرا ضـمنها وذلـ  فـي المـادتين  محددةالدستور النواب بمجالات قيد 

مـــن التعـــديل الدســـتوري  123و  122تقـــابلان المـــادتين  – 2016دســـتوري مـــن التعـــديل ال
ـــــة بمجـــــالات التشـــــريع  – 1996 ـــــى بمجـــــالات التشـــــريع العـــــادي والثاني ـــــق الأول ـــــث تتعل حي

 زداد شدة على أعضاء مجلل الأمة ، كما سنر  لاحقا .العضوي ، وهذا القيد ي
الثـــاني فنجـــده يتعلـــق  الأول ، أمـــا القيـــد الموضـــوعيهـــذا بالنســـبة للقيـــد الموضـــوعي 

ن صـرامة هـذا القيـد وصـلت إلـى درجـة إقصـاء هـذا المجـال مـن مجـالات  بالمجال المـالي واق
يقابـل  – 2016مـن التعـديل الدسـتوري  139المبادرة البرلمانية ، هذا القيـد وارد فـي المـادة 
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 والتــي تــنق : "لا يقبــل اقتــرا  أي قــانون ، – 1996مــن التعــديل الدســتوري  121المــادة 
نفقــات العموميــة ، إلا إذا كــان مضــمونه أو نتيجتــه تخفــيض المــوارد العموميــة ، أو زيــادة ال

بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية فـي فصـل أخـر مـن وقا مرف
 النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقتر  إنفاقها" .

ســـالف الـــذكر علـــى :" لا  12 -16العضـــوي  مـــن القـــانون  22/2كمـــا تـــنق المـــادة 
كون مخالفا للشرو  المنصوق عليها في الدستور ، لاسـيما المـادة بل أي اقترا  قانون ييق

 منه " . 139
مـن القـانون العضـوي  23أما الشر  أو القيد الموضوعي الثالث فيستشف مـن المـادة 

ـــانون مضـــ 16-12 مونه ن يـــر مضـــمون والتـــي تـــنق :" لا يقبـــل أي مشـــروا أو اقتـــرا  ق
ســحبه منــذ أقــل مــن مشــروا أو اقتــرا  قــانون تجــري دراســته فــي البرلمــان أو تــم رفضــه أو 

   شهرا .12إثني عشر ي
 يل هذه الشرو  :صوفيما يلي تف

: فمن الضروري أن يـرد  ضرورة احترام مجال الإختصاص التشريعي للبرلمانأولا : 
مـن  140ل للبرلمان وذل  بنق المادة الإقترا  ضمن مجال الإختصاق التشريعي المخو 

مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة  122ي والتـــي تقابـــل المـــادة  2016التعـــديل الدســـتوري لســـنة 
شــــرا البرلمــــان فــــي الميــــادين التــــي يخصصــــها الدســــتور ي  والتــــي تــــنق علــــى : "  1996

ى موضــوا يشــكل مجــال التشــريع بالإضــافة إلــ 30وكــذل  المجــالات الأتيــة .... " وأوردت 
ي تقابـــل  2016مـــن تعـــديل  141مجـــالات أخـــر  للقـــانون العضـــوي نصـــت عليهـــا المـــادة 

 . 1مواضيع 7  وهي  1996من تعديل  123المادة 
ديـــد الدســـتوري لمجـــالات التشـــريع البرلمـــاني ، إلا أن النـــواب يجـــدون ولكـــن وربـــم التح

 نها .صعوبات كبر  في بعض المجالات المخول لهم دستوريا اقترا  القوانين بش 
ضـــيقا للبرلمـــان فيهـــا نجـــد مجـــال الـــدفاا ومجـــال فمـــن المجـــالات التـــي تعـــرف تـــدخلا 

 الخارجية .

                                                 

 . 119سعاد عيادي ، مرجع سابق ، ق :  -  1
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فبالنســــبة لميــــدان الــــدفاا ، فــــربم أنــــه يعتبــــر مــــن مجــــالات التشــــريع العــــادي المخــــول 
شـرا فـي مجـال القواعـد العامـة المتعلقـة يفالبرلمـان  –شـ نه باقتـرا  قـوانين دستوريا للبرلمـان 

أنــــه وب عتبــــار هــــذا  إلا –طني واســــتعمال الســــلطات المدنيــــة للقــــوات المســــلحة بالــــدفاا الــــو 
القطاا من القطاعات السيادية التي تحتفأ فيها الدولة بكامل سلطاتها فـ ن مسـ لة تن يمهـا 

امـة للدولـة وتوجيههـا وقـت السـلم تعود لرئيل الجمهورية ب عتباره المكلف بقيادة السياسـة الع
سـلطة التعيـين فـي الو ـائف العسـكرية وهـو القائـد الأعلـى للقـوات الحرب ، فهو من يحـوز و 

 . 1المسلحة وهو من يتولى مسؤولية الدفاا الوطني
أمـــا فيمـــا يخـــق مجـــال الخارجيـــة ، فـــلا يـــزال رئـــيل الجمهوريـــة أيضـــا مجســـد الدولـــة 

حـــتفأ بالســــلطة الكاملــــة فــــي تقريـــر السياســــة الخارجيــــة ل مــــة يداخـــل الــــبلاد و خارجهــــا و 
البرلمــــان فــــي ميــــدان الخارجيــــة فهــــو منحصــــر فــــي عــــدد معــــين مــــن ههــــا ، أمــــا دور وتوجي

ــــة بــــالتحكيم و  ــــي أنــــواا أخــــر  مــــن المعاهــــدات المهمــــة كالمتعلق المعاهــــدات ولا دور لــــه ف
المعاهــدات المبرمــة مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة و نشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أن انفــراد 

دات قــد يــؤدي إلــى تحميــل الدولــة التزامــات ربمــا رئــيل الجمهوريــة بالتصــديق علــى المعاهــ
يرفضــــها الشــــعب ، ولــــذل  وفــــي  ــــل تنــــوا التشــــكيلات السياســــية يصــــبر ضــــروريا إشــــرا  

 . 2البرلمان في إدارة العلاقات الخارجية على الأقل بطلب رأيه أثناء مرحلة المفاوضات
أن هنـا  مجـالا  وعند تطرقنا للقيد الموالي و المعروف بالقيـد المـالي ، سنتوصـل إلـى

ـــم نقـــل أنـــه أكثـــر أهميـــة منهمـــا ،  ـــدفاا و الخارجيـــة إن ل آخـــر لا يقـــل أهميـــة عـــن ميـــدان ال
تعتمــد عليــه كــل الأعتمــاد الا وهــو ب عتبــار أن لــه علاقــة بكــل الميــادين بــل أن هــذه الأخيــرة 
 2016من التعـديل الدسـتوري  138المجال المالي فعند استقراء الفقرات الأخيرة من المادة 

مــــن تعــــديل  139والمــــادة  - 1996مــــن التعــــديل الدســــتوري لســــنة  120قابــــل المــــادة ت -
،  وسن تي لتفصـيل مضـمونهما فيمـا بعـد - 1996من تعديل  121تقابل المادة  - 2016

نســتخلق إســتبعاد البرلمــان تمامــا و حرمانــه مــن ممارســة حــق المبــادرة بــ قترا  قــوانين فــي 
 المجال المالي .
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ن مــا ســبق بيانــه حــول المجــالات التــي يســتطيع بــ  فــي هــذا الصــدد كمــا يجــب أن ننــوه
البرلمــان المبــادرة بــالقوانين ضــمنها إنمــا يتعلــق فقــط بنــواب المجلــل الشــعبي الـــوطني دون 

 1 2016ســمر التعــديل الدســتوري لســنة  أعضــاء مجلــل الأمــة ، حيــث أن المجــالات التــي
مجــالات  3انحصــارا ولا تخــرة عــن  لأعضــاء مجلــل الأمــة المبــادرة بــالقوانين ضــمنها أكثــر

هي التن يم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي وذل  بعدما كان هذا المجلـل محرومـا 
الــذي أســل هــذا  1996تمامــا مــن حــق المبــادرة بــالقوانين فــي  ــل التعــديل الدســتوري لســنة 

 المجلل كغرفة ثانية للبرلمان ، وسنتحدث عن هذا الموضوا لاحقا .
القيــد إنمــا يترتــب أثــره علــى المبــادرة البرلمانيــة وحــدها ، ذلــ  أن الحكومــة تملــ  هــذا 

التحر  على المجـالين أي مجـال القـانون ومجـال التنطـيم ، و مـا لا يمـر بواسـطة المشـاريع 
ملـ  تالتفـو  لمبادرتهـا بـل إن الحكومـة هـي التـي سيمر عن طريق اللوائر وفي ذل  مطلق 

تجــاوز مجــال التشــريع ومــا دامــت كــذل  فلهــا أن لا تثيــر هــذا  حــق الــدفع بعــدم القبــول حــين
ر بمــوض الحــدود بــين المجــالين ربــم الــدفع متــى رأت فــي ذلــ  مصــلحة لهــا وهــذا مــا يبــر 

 . 2صر مجال القانون ح
ي  2016مـــن التعـــديل الدســـتوري  139: يستشـــف مـــن المـــادة  القيـــد المـــاليثانيـــا : 
ضـوعيا صـارما علـى اقتراحـات نـا  قيـدا مو   ، أن ه 1996مـن دسـتور  121تقابل المادة 

ين لاسيما ذات الطابع المالي ، وفي الحقيقة يعتبر هذا القيد مبدأ تبنته مع ـم دسـاتير القوان
العالم وهو المبدأ الـذي نشـ  كعـرف فـي  ـل الجمهوريـة الفرنسـية الثالثـة حيـث تقـرر حرمـان 

لحــق يعــود للحكومــة وحــدها ، االنــواب مــن حــق اقتــرا  قــوانين فــي المجــال المــالي وأن هــذا 

                                                 

:" لكل من الوزير الأول و النواب وأعضاء مجلل الأمة حق  2016من التعديل الدستوري لسنة  136تنق المادة  - 1
 لمبادرة بالقوانين . ا

  عضوا في مجلل الأمة في  20  نائبا أو عشرون ي  20تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون ي 
 أدناه .... " . 137المسائل المنصوق عليها في المادة 

لتقسيم الإقليمي مكتب مجلل الأمة تنطيم المحلي وتهيئة الإقليم واتودا مشاريع القوانين المتعلقة  :" 137وتنق المادة 
 "... 

يتضمن التعديل الدستوري ، ة ر ة ة  2016مارل  6الموافق  1437جمادي الأولى  26المؤر   01-16القانون رقم 
 . 25، ق :  2016مارل سنة  7الموافق لـ  1437جمادي الأولى عام  27المؤرخة  14العدد 

 . 92ثامري عمر ، مرجع سابق ، ق :  -  2
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فمشاركة النواب في اقترا  هذا النوا من القوانين يمكن أن يهدد ميزانيـة الدولـة ، و ـل هـذا 
 ننقـحيـث  1958المبدأ مطبقا كقاعدة عرفية إلى باية صدور دستور الجمهوريـة الخـامل 

يقـــدمها منـــه التـــي تـــنق علـــى أنـــه لا تقبـــل المقترحـــات أو التعـــديلات التـــي  40فـــي المـــادة 
فـا  جديـد أو الزيـادة فـي انفـا  قـائم ، ى انقاق الموارد العامـة أو خلـق انالنواب إذا أدت إل

 .1بمثابة مقصلة تعدم فيها اقتراحات القوانين –هذا الشر   –وهو ما اعتبره الفقه الفرنسي 
إن هـــذا القيـــد هـــو مـــا جعـــل مبـــادرات النـــواب قـــد تكـــون معدومـــة إذ أنـــه لا يمكـــن أن 

ع قانون لا يحتاة إلى اعتماد مالي لتنفيذه خاصة إذا ما تعلـق بمصـالر الدولـة نتصور وض
 .2وسيرها

إذن لا تقبل الإقتراحـات بصـدد المجـال المـالي ، لمـا لـوحأ مـن اتجـاه البرلمانـات إلـى 
إقــــرار قــــوانين ماليةم هريــــة ترهــــق الميزانيــــة لمجــــرد إرضــــاء النــــاخبين إلا إذا كانــــت مرفقــــة 

 دة في ايرادات الدولة أو أن تساوي على الأقل المبالغ المقتر  انفاقها .بتدابير تستهدف زيا
شــكل فــي حـد ذاتــه قيـدا علــى حـق العضــو فــي يواشـترا  ارفــا  الاقتـرا  بهــذه التـدابير 

المبادرة ب قترا  القانون ، لذا تعفي بعض الدول العضو من هذا القيد وبـدلا مـن ذلـ  تحيـل 
 . 3الرأي فيه داءختصة إلى لجنة مختصة بالمالية لابالمالإقترا  بعد اقراره من اللجنة 

هذا الشر  يقلل بشكل كبير جدا من ح وظ البرلمان في ممارسة سيادته فـي المجـال 
المالي خاصة وأنه لا يوجد أدنى شـ  فـي أن تنفيـذ أي قـانون يحتـاة لاعتمـاد مـالي ، يبـدو 

مـن الدسـتور ي تقابـل المـادة  121المـادة   صـعبا أن يقـدم النـواب اقتـرا  قـانون يوافـق شـر 
  ، فهــذا الشــر  يقضــي علــى اقترحــات القــوانين ، وهــذا يؤكــد أن  2016مــن تعــديل  139

المبــادرة بالقــانون مــن طــرف النــواب فــي المجــال المــالي تخــرة مــن نطــا  المجــال التشــريعي 
فـي  المكفول دستوريا للبرلمان وتبقى من الإختصاصـات الحصـرية للحكومـة لهـا أن تن مهـا

                                                 

، مذكرة  تنظيم مسار العملية التشريعية في ضوء أحكام الدستور و القوانين المكملة في الجزائربدير يحي ،  - 1
.  24ق : ،  2015 – 2014ماجستير في القانون العام ، كلية الحقو  و العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

، مذكرة ماجستير ، فرا الإدارة و المالية و المجال التنظيمي في النظام الجزائري  التفرقة بين المجال التشريعيلدرا نبيلة ، 
 . 138، ق :  2003/2004العامة، كلية الحقو  و العلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ، 

 . 172مرجع سابق ، ق : بن سهلة ثاني بن علي ، جمودي محمد بن هاشمي ،  - 2
 . 36سابق ، ق : محمد علي صبرة ، مرجع  حمودي - 3



 البرلمان في المبادرة بالقوانين سلطةـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــالفصل الأ

 

17 

 

فرصـة الإطـلاا عليهـا ومناقشـتها وتكـوين قناعـة  شكل مشـاريع قـوانين يكـون فيهـا للبرلمـان 
 حولها ، أو أن تصبها في المجال التن يمي المحجوز لها .

 . 1دا شكا ب نه يشل المبادرة البرلمانية في المجال المالي  لا يهذا الشر 
 138فهــو مــا ورد فــي المــادة وأهــم قيــد يــرد علــى ســلطة البرلمــان فــي التشــريع المــالي 

" علـــى  – 1996مـــن دســـتور  120تقابـــل المـــادة  –والتـــي تـــنق فـــي الفقـــرتين الأخيـــرتين 
يومــا مــن تــاريع إيداعــه ، وفــي  75صــاد  البرلمــان علــى قــانون الماليــة فــي مــدة أقصــاها ي

حالـــة عــــدم المصــــادقة عليــــه فـــي الأجــــل المحــــدد ســــابقا يصـــدر رئــــيل الجمهوريــــة مشــــروا 
 مر " .الحكومة ب 

لمبـادرة بـل شـمل أيضـا وعليه ف ن التقييـد فـي المجـال المـالي لـم يقتصـر علـى مرحلـة ا
دخل الســلطة التنفيذيــة ممثلــة تقييــد المناقشــة بمــدة زمنيــة محــددة يترتــب عــن عــدم احترامهــا تــ

الحكومـــة بموجـــب أمـــر لـــه قـــوة قـــانون  مهوريـــة لاصـــدار المشـــروا كمـــا قدمتـــهفـــي رئـــيل الج
  2المالية

مـــن التعـــديل الدســـتوري  139الـــوارد فـــي المـــادة  –شـــارة إلـــى أن هـــذا القيـــد وتجـــدر الإ
 139مفروض على الاقتراحات البرلمانيـة دون المشـاريع الحكوميـة فالمـادة  – 2016لسنة 

مــــــن التعــــــديل  121كمثيلتهــــــا التــــــي ســــــبقتها أي المــــــادة   2016مــــــن التعــــــديل الدســــــتوري 
ة بصـفمنـع ذلـ  علـى أعضـاء البرلمـان واضحة فـي هـذا الصـدد فهـي ت – 1996الدستوري 

مباشرة حيث جاءت فيهـا عبـارة " اقتـرا  أي قـانون " بشـكل صـرير ، ومـن الصـعوبة إثبـات 
تخفـيق المـوارد العموميـة أو زيـادة النفقـات العموميـة  نتيجتـهأن اقترا  المؤسسـة التشـريعية 

خـــر مـــن النفقـــات ترفـــع مـــداخيل الدولـــة أو تـــوفر مبـــالغ ماليـــة فـــي فصـــل أأو تقـــديم تـــدابير 
العمومية خاصة و أن المؤسسة التشـريعية تفتقـر إلـى الوسـائل والأجهـزة القـادرة علـى إثبـات 
العكل ، كما أن الوضعية الخاصة التي تتمتع بهـا المؤسسـة التنفيذيـة مـن حيـث المركـز و 
المكانـــة و الســـلطة تســـمر لهـــا بالتـــدخل لتفســـير مـــد  اختصـــاق المؤسســـة التشـــريعية فـــي 

 اعــد العامــة والتشــريع الأساســي ، فالمبــادرة البرلمانيــة فــي القضــايا الماليــة تعتبــروضــع القو 
                                                 

 . 30 – 29ق :  –عقيلة خرباشي ، مرجع سابق ، ق  - 1
 . 135 – 134ق :  –مرجع سابق ، ق لوشن دلال ،  - 2



 البرلمان في المبادرة بالقوانين سلطةـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــالفصل الأ

 

18 

 

ر صـحداث نفقات و طلب اعتمادات فهـذا المبـدأ الـذي يحذات خطورة معتبرة لأنها تتعلق ب 
فــي الحكومــة حــق طلــب المــال وحــق اعتمــاده هــو عنــد الــبعض مبــدأ صــحير لأنــه لا يوجــد 

التـوازن فـي  مصالحهم الانتخابية قـد يمكـنهم تحـت هـذا هـدمبناخبيهم و ش  ب ن ت ثر النواب 
ضوا على المال الإحتياطي الذي تخزنه ، فمن هو معين يكـون مسـؤولا مالية الدولة  وأن يق

أكثر ممن هو منتخب خاصة إذا علمنا أن رسم السياسة العامـة للدولـة هـو مـن اختصـاق 
عــن مختلــف  ىهــا هــي المســؤولة الأولــة ويكتفــي البرلمــان بالموافقــة عليهــا ، كمــا أنمــالحكو 

 . 1الإضطرابات التي قد ت هرو الصعوبات 
 -139المـادة  -قدم أن هذا الشر  وأن هذه المـادة ويفهم في الأخير ومن خلال ما ت

 . 2تجمد نهائيا المبادرة البرلمانية
ومـــن القيـــود الموضـــوعية التـــي تزيـــد فـــي ضـــعف اقتراحـــات القـــوانين وتزيـــد فـــي : ثـــاثال
النائــب الشــر  الموضــوعي الــذي مفــاده ، عــدم قبــول أي اقتــرا  أو مشــروا قــانون  تهمــير

مضـمونه ن يـر موضـوا اقتـرا  أو مشـروا قـانون قيـد الدراسـة فـي البرلمـان أو تـم ســحبه أو 
الشــر  هــو اجتنــاب عرقلــة العمليــة شــهرا ، و مــا يبــرر إدراة هــذا  12رفضــه منــذ أقــل مــن 

درة يكـــون مضـــمونها منـــا را فـــي محتواهـــا مشـــروا أو التشـــريعية وذلـــ  فـــي حالـــة تقـــديم مبـــا
بها أو رفضـــها لا يمكـــن أن تطـــر  أمـــام د الدراســـة كمـــا أن أي مبـــادرة تــم ســـحاقتــرا  هـــو قيـــ

شـــهرا ولــــو تـــدار  أصـــحابها النقــــائق التـــي كانــــت ســـببا فــــي  12البرلمـــان إلا بعـــد مــــرور 
ة علــى حــد الســواء إذ الــرفض ، ولان كــان الــنق عامــا يشــمل المبــادرة الحكوميــة والبرلمانيــ
ل فــي الحقيقــة مــن مــنر خــأشــار صــراحة إلــى ذلــ  بقولــه " أي مشــروا أو اقتــرا  " ف نــه لا ي

ــــنق  ــــ  أن تمــــرر ال ــــ  أن هــــذه الأخيــــرة تمل التفــــو  لصــــالر مشــــروا الســــلطة التنفيذيــــة ذل
 . 3المرفوض أو الذي قامت بسحبه إلى الإصدار بواسطة أمر رئاسي أو تن يم

                                                 

المجلل ، مجلة النائب ، التشريع عن طريق المبادرة. نصر الدين معمري ،  139لدرا نبيلة ، مرجع سابق ، ق :  - 1
 . 26، ق :  2004،  04العدد  الشعبي الوطني ، 

 . 119سعاد عيادي ، مرجع سابق ، ق :  - 2
 . 29نصر الدين معمري ، مرجع سابق ، ق :  - 3
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حــات القــوانين ، فــالنق لا يتحــدث اقتر تــوازن بــين المشــاريع و إلوهــذا مــا يؤكــد عــدم ا
عن المشـاريع إنمـا علـى الإقتراحـات بـدليل أن هـذه الأخيـرة هـي التـي يمكـن أن تكـون محـلا 

 ا للن ــام الــداخلي للمجلــل الشــعبي الــوطني فــ ن مكتــب المجلــلقــلعــدم القبــول شــكلا ، فطب
قــانون مــن طــرف ، وفــي حالــة قبــول إقتــرا   فــي قابليــة إقتــرا  القــوانين و التعــديلاتين ــر  
مراقبـة لمـد  التـزام تـب المجلـل يعتبـر بمثابـة هيئـة فـي جـدول الأعمـال ، فمكيدرة المكتب 

الشـــكلية المنصــــوق عليهـــا دســـتوريا وقانونيــــا ، وفـــي حالــــة  بــــالإجراءاتاقتراحـــات النـــواب 
 . 1رفضه للاقترا  تصبر و ك نه لم يودا أصلا

ر مهم بالنسبة لمبادرة النـواب إذ يتـولى دراسـتها و البـت فيهـا دو  2إذن لمكتب المجلل
شـــكلا إمــــا بـــالقبول أو الــــرفض ، وعليـــه فــــ ن قبـــول الإقتراحــــات يبقـــى أمــــرا تقـــديريا لمكتــــب 
المجلل ، في حين ان مبادرة الحكومة تبقى بعيدة عن هـذه السـلطة التقديريـة ، إذ مـا علـى 

المختصــة ، وبهــذا تصــبر الشــرو  الشــكلية و  المكتــب إلا تســجيلها و تمريرهــا إلــى اللجــان
الموضـوعية المفروضـة علــى اقتـرا  القـانون قيــودا علـى هــذه الأخيـرة فقـط ممــا يؤكـد التفــو  

 . 3لصالر مشاريع الحكومة وتهمير النائب من حق المبادرة
للتحقـق مــن احتــرام الاقتـرا  لمجمــل هــذه القيـود ف نــه يخضــع لرقابـة القبــول ، ويقصــد و 
أن اقترا  القانون لا يعد قابلا للمناقشـة بسـبب مخالفتـه لأحكـام الدسـتور أو القـانون بالقبول 

 مــة الداخليــة العضــوي المــن م للعلاقــة بــين برفتــي البرلمــان وبينهمــا وبــين الحكومــة أو الأن
مــــن ذلــــ  مشــــروا القــــانون حيــــث تفتــــرض فيــــه الســــلامة مــــن العيــــوب  للبرلمــــان و يســــتثنى

جـة للاجـراءات التـي يمـر بهـا قبـل تقديمـه إلـى البرلمـان ، وعليـه فـ ن الدستورية والقانونية نتي
،  4والحكومــة -كمــا رأينــا  –إجــراء القبــول يمارســه كــل مــن مكتبــي البرلمــان حســب الحالــة 

                                                 

،  2010ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ،  سعيد بوشعير ، - 1
 . 126ق : 

ات نوابه أو مكتب مجلل الأمة إذا تعلق باقترا  مقدم من مكتب المجلل الشعبي الوطني إذا تعلق الأمر باقتراح - 2
المتعلق بتن يم م ر و و مجلل الأمة وعملهما وكذا  12 – 16من القانون العضوي رقم  22طرف أعضائه ، ان ر المادة 

 العلاقات الو يفية بينهما وبين الحكومة ، مرجع سابق .
 . 90ثامري عمر ، مرجع سابق ، ق :   - 3
 . 49يحي ، مرجع سابق ، ق :  بدير - 4
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بعــدما يت كــد المكتــب مــن تــوافر الشــرو  الشــكلية فــي اقتــرا  القــانون يحيلــه إلــى حيــث أنــه 
الســـابق  - 12-16مـــن القـــانون العضـــوي  24ة الحكومـــة لإبـــداء رأيهـــا فيـــه إذ تـــنق المـــاد

على مايلي : " يبلغ إلى الحكومة إقترا  القـانون الـذي تـم قبولـه وفقـا لاحكـام المـادة  –ذكره 
 أعلاه . 22

تبــــدي الحكومــــة رأيهــــا لمكتــــب المجلــــل الشــــعبي الــــوطني أو مكتــــب مجلــــل الأمــــة ، 
 التبليغ .  من تاريع 02حسب الحالة ، خلال أجل لا يتجاوز الشهرين ي

  ، يحيــل رئــيل مجلــل 02إذا لــم تبــد الحكومــة رأيهــا ، عنــد انقضــاء أجــل الشــهرين ي
الأمـــة أو رئـــيل المجلـــل الشـــعبي الـــوطني ، حســـب الحالـــة ، اقتـــرا  القـــانون علـــى اللجنـــة 

 المختصة لدراسته " .
مـن  139للمـادة وتتمثل رقابة الحكومة هنا في الت كد من عدم مخالفة اقتـرا  القـانون 

الدسـتور ممـا يجعـل الحكومـة بالبـا مـا تعطــي اقتراحـات القـوانين طابعـا ماليـا حتـى تعتــرض 
ــافــ ن قــرار الحكومــة فــي هــذا الشــ ن ي عليهــا ، وفــي حالــة حصــول ذلــ  ولا يمكــن  عــد نهائي

 لمكتب المجلـل إلا أن يقـرر عـدم قبـول اقتـرا  القـانون دون الن ـر فـي دسـتورية أو قانونيـة
في حالة سكوت الحكومة عـن إبـداء سالفة الذكر أنه  24شارت المادة ، وكما أ 1هذا القرار
 . 2ال على اللجنة المختصة للدراسةأجل شهرين عد الإقترا  مقبولا وتحرأيها في 

، ل مــنر النــواب حــق اقتــرا  القــوانينوربــم محاولــة ابــراز الصــورة الديمقراطيــة مــن خــلا
ن را للخضوا لجملة مـن القيـود ، ولعـل الا أن حريتهم في ذل  محدودة إن لم تكن منعدمة 

                                                 

المتعلق بتن يم المجلل الشعبي الوطني وسيره وللحد من تعسف الحكومة  16-89على خلاف ذل  ف ن القانون رقم  - 1
من الدستور  139المقابلة للمادة  –أنذا   – 1989من دستور  114في استعمال حقها في رفض اقترا  قانون لمخالفته المادة 

أن اعتراض الحكومة بير نهائي بل مقيد بالبت فيه من طرف لجنة المالية  عندمت قررتلاقترا  النواب  ضمانةى الحالي فقد أعط
 . 52صاحبة الاختصاق في ذل  ، أن ر في ذل  بدير يحي ، مرجع سابق ، ق : 

الرد يكتفي عدم ة بالبا ما ينت ر المكتب رد الحكومة بعد فوات الأجل ، وفي حال لكن الواقع أثبت بير ذل  إذ - 2
 . 52بالتكتم عن الموضوا ، مرجع سابق ، ق : 
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مرد ذل  هو أن ممثلي الشعب لم يصلو بعد إلى مستو  الاحاطـة بتقنيـات و خصوصـيات 
 . 1العمل التشريعي

لفـــة تحـــيط بالمبـــادرة وهــو مـــا يت كـــد أكثـــر مــن خـــلال مـــا ســـنتطر  لـــه مــن عوامـــل مخت
 عافها .البرلمانية وتزيد في أض

 راحات القوانينعوامل ضعف اقت المطلب الثاني: 
ـــــة فقـــــط للشـــــرو   ـــــادرات البرلماني ـــــوانين أو المب ـــــة اقتراحـــــات الق لا يرجـــــع ضـــــعف وقل

والتــي وصـلت صـرامتها إلــى حـد اعتبارهــا  اة عليهـضـالدسـتورية و القانونيـة الصــارمة المفرو 
قيــودا ، بــل أيضــا إلــى عوامــل أخــر  مختلفــة سياســية ، ثقافيــة ، اجتماعيــة ، نفســية و فنيــة 

 ي عموما وعلى مبادراته خاصة ومنها : نب و تؤثر سلبا على عمله البرلماتحيط بالنائ
ــــة   - يعتبــــر عامــــل المؤهــــل العلمــــي أمــــرا ضــــروريا فــــي المجــــال التشــــريعي لأن عملي

ــــاة إ ــــادرة بهــــا تحت ــــة والمب ــــصــــيابة النصــــوق القانوني ــــاءات ل ــــة وكف ــــدرات فني ى ق
الدرايـة و إلـى فوضع القانون يحتـاة إلـى الجديـة و  2متخصصة في كافة المجالات

 . 3ون ثقة دائرتهم الانتخابيةصين أكثر من حاججته إلى أشخاق يحز مخت
إنــــه وفــــي زمــــن التخصــــق يصــــعب الــــتكهن بنتــــائ  مرضــــية فــــي أي مجــــال ممــــن   -

بوطة ويعـد عامـل التكـوين الـذي ن الدقيق المؤسل على قواعد مضـيفتقرون للتكوي
مـــا جـــدا فـــي الميـــدان يكســـب القـــدرة علـــى معالجـــة المســـائل بشـــكل ســـليم أمـــرا مه

لأن مهمــة وضــع قواعــد قانونيــة مناســبة لإدارة وتن ــيم  –كمــا أشــرنا  –التشــريعي 
 . 4كل الشؤون في الدولة مس لة دقيقة جدا

                                                 

، مذكرة ماجستير في القانون  1996إنتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري مزياني لونال ،  - 1
مولود معمري ، تيزي وزو ،  العام ، فرا تحولات الدولة ، مدرسة دكتوراه القانون و العلوم السياسية ، كلية الحقو  ، جامعة

 . 114ق : ،  2011ديسمبر 
 . 26بدير يحي ، مرجع سابق ، ق :  - 2
 . 120سعاد عيادي ، مرجع سابق ، ق :  - 3
،  ستوري الجزائري مركز مجلس الأمة في النظام الد. عقيلة خرباشي ، 31ق : ، ، مرجع سابق عقيلة خرباشي  - 4

 2009اتنة ، ـــــــــنية ، قسم العلوم القانونية ، كلية الحقو  والعلوم السياسية جامعة الحاة لخضر ، بأطروحة دكتوراه في العلوم القانو 
 . 229، ق :  2010 –
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ولعل من الأسباب التي أدت إلى عزوف النواب عن ممارسـة اختصاصـهم الدسـتوري 
علميـة بـل وانعـدامها أحيانـا ، في اقترا  القوانين تدني مستواهم المعرفي ومحدودية قـدراتهم ال

فــي طبيعــة التركيبــة التشــريعية التــي يتكــون منهــا المجلــل الشــعبي  ههــذا الطــر  مبــرر  ويجــد
الـــوطني ، فعلـــى ســـبيل المثـــال بلغـــت نســـبة النـــواب دون المســـتو  الجـــامعي خـــلال العهـــدة 

أي مــا بــين المســتو  الثــانوي والشــامل  %28.26   2002 – 1997التشــريعية الأولــى ي 
ودون المســتو  ، وهــذا نتيجــة لضــعف الن ــام القــانوني المــؤطر للعمليــة الانتخابيــة فــي حــد 

 . 1ذاته
هذا ما يستدعي ضرورة التفكير بجدية في إعادة الن ر في الشرو  اللازم توفرها فـي 
ممثلــــي الشــــعب ، ولا بــــ ل أن يكــــون الحــــل ب ضــــافة شــــر  فــــي قــــانون الانتخابــــات يتعلــــق 

جــــل رفــــع درجــــة كفــــاءة النــــواب و تمكيــــنهم مــــن ممارســــة مهــــامهم بالمســــتو  التعلمــــي مــــن أ
الانتخابية وهم على دراية تامـة بمـا سـينجم عـن التصـويت بــ "لا" أو بــ "نعـم" ، أو حتـى مـن 
الإمتناا ، مع ضـرورة تن ـيم دورات تدريبيـة لممثلـي الشـعب حـول المهـام التمثيليـة مـن قبـل 

 . 2المختصين سواء من الجزائر أو من خارجها
ومــن العوامــل المضــعفة للمبــادرات البرلمانيــة التغطيــة الإعلاميــة لمشــاريع القــوانين   -

ب همية ت ييـد هـذا المشـروا،   المقدمة من الحكومة تنشئ موقفا مسبقا في البرلمان
فـــــي حـــــين لا تتـــــوفر هـــــذه التغطيـــــة الإعلاميـــــة للاقتراحـــــات المقدمـــــة مـــــن طـــــرف 

 .3النواب
در المعلومــــــات و البيانــــــات و الاحصــــــائيات و اســــــتئثار الســــــلطة التنفيذيــــــة لمصــــــا  -

المســـــتجدة فـــــي واقـــــع البيئـــــة شـــــ ن المشـــــكلات الطارئـــــة و بالتقـــــارير و الدراســـــات 
، وفــــي المقابــــل النــــواب لــــيل لــــديهم كــــل هــــذه الميكانيزمــــات التــــي تعتبــــر المحليــــة

                                                 

 . 26بدير يحي ، مرجع سابق ، ق :  - 1
ع ، مرج 1996نوفمبر  28العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ عقيلة خرباشي ،  - 2

 . 229، مرجع سابق ، ق :  مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري . عقيلة خرباشي ، 31سابق ، ق :
 . 172مودي محمد بن هاشمي ، مرجع سابق ، ق : بن سهلة ثاني بن علي ، ح - 3
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اجــع وهــو مقتنــع أن التر  مســاعدة فــي صــناعة التشــريع وهــذا مــا يــدفع النائــب إلــى
 . 1قدر بشؤون التشريعالأدر  و الاالحكومة هي 

إن الكيــان النفســي للنائــب فــي البرلمــان لا يجعــل قضــية التشــريع لديــه هــي القضــية   -
صـــاحبة الغلبـــة علـــى تفكيـــره ، لان مـــواطني دائرتـــه الانتخابيـــة لـــن يشـــعروا بقيمـــة 
ممــثلهم إذا أنجــز قانونــا لــه أهميتــه علــى المســتو  الــوطني ولكــنهم يشــعرون بقيمــة 

إذا أنجــــز لهــــم طريقــــا ، ومــــن هــــذا فــــ ن النائــــب ين ــــر إلــــى هــــذه الأمــــور ممــــثلهم 
ب عتبارها الأكثر أهميـة لديـه فتسـتنفذ كـل طاقتـه لتحتـل قضـية التشـريع لديـه مرتبـة 
ثانوية ، الأمر الذي يجعـل اقتراحاتـه تعبـر عـن مبـادرات تشـريعية محليـة لا تتـوفر 

راحــات التــي تعــرض علــى ة العموميــة ، وهــو مــا يفســر قلــة عــدد الاقتيفيهــا خاصــ
إضـــافة إلـــى  2البرلمــان للمصـــادقة عليهـــا مقارنـــة بالمشـــاريع المقدمــة مـــن الحكومـــة

تولد قناعة لد  النواب ب ن هنـا  اخـتلال فـي العلاقـة بـين السـلطتين التشـريعية و 
التنفيذية لصـالر هـذه الأخيـرة فهـو مقتنـع بـ ن الاقتراحـات التـي يتقـدم بهـا لـن تلقـى 

 . 3ولا النواب أنفسهماهتمام الحكومة 
ما نـــواب المجلـــل الشـــعبي أزمـــة اســـتعمال اللغـــة العربيـــة لـــد  نـــواب البرلمـــان لاســـي  -

ل مـــن الاقتـــرا  البرلمـــاني يتســـم بســـوء الصـــيابة وتعـــارض المعـــاني الـــوطني تجعـــ
تحكــم النائــب فــي  الصــيابة الجيــدة للــنق تكمــن فــي مــد  وتضــاربها ، إذ أن ســر

ة القانون ليست بالمهمة السهلة كما يعتقد الـبعض اللغة العربية السليمة ، وصياب
بـل تتطلـب مـن النائـب الدراسـة الجيـدة و العميقـة ومراعـاة المواضـيع الأخـر  التــي 
تتشابه مع الموضوا الذي يتناوله الإقتـرا  ودراسـة النتـائ  المحتملـة لهـذا الاقتـرا  

اقتــرا  قــانون أي ضــرورة تــوفر المهــارة الفنيــة لــد  النائــب الــذي يربــب فــي تقــديم 
النائـب أن اشتر  في الاقترا  الـذي يقدمـه  –كما رأينا سابقا  –فالمشرا الجزائري 
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يكــون مصــاى علــى شــكل مــواد قانونيــة إلا أن قلــة خبــرة النائــب تحــول دون تحقيــق 
 1هذا الشر  مما يدفعه إلى التراجع أو الإحجام عن المبادرة

بــــادرة بــــالقوانين ، أصــــبر مــــن ومـــن أجــــل الحــــد مــــن التفــــو  الحكــــومي فــــي مجــــال الم
ــــى بنــــ  معلومــــاتي وجهــــاز مخــــتق دائــــم يكــــون هدفــــه  الضــــروري أن يتــــوفر البرلمــــان عل
الأساســــي مواجهـــــة التشــــريع الحكـــــومي ، ويقــــدم اقتراحـــــات قانونيــــة مبنيـــــة علــــى مضـــــامين 

 . 2موضوعية واقعية
واقـــع تــ ثير الانتمــاء السياســي علــى حريــة النـــواب فــي اقتــرا  القــوانين ، فقــد أثبــت   -

خاصة أن الأحـزاب السياسـية بـدلا التعددية الحزبية في بعض الدول وفي الجزائر 
مــــن أن تقــــوم بتــــ طير أعضــــائها سياســــيا وتــــ هيلهم لــــذل  تعمــــل علــــى اخضــــاعهم 
لأوامرهــا وتوجيهاتهــا مــن أجــل تجســيد برامجهــا حتــى ولــو كــان ذلــ  علــى حســاب 

لتقييـد أو الاعـدام نتيجـة للمنـع ارادتهم ، هذه الإرادة التي قد يصل بها الأمر لحد ا
المفـــروض عليهـــا وقواعـــد الانضـــبا  الممارســـة عليهـــا ، وبنـــاءا علـــى ذلـــ  تتضـــر 

وا وتبعيـة أكثـر ضـمعالم طبيعة العلاقة التي تربط النواب بـ حزابهم فهـي علاقـة خ
منهــا تمثيلــة خاصــة فــي  ــل وجــود حــزب واحــد يهــيمن علــى البرلمــان وهــو بالبــا 

ل فـي يسلبا على حرية النواب فـي ممارسـة حقهـم الأصـ حزب السلطة مما ينعكل
اقتــــرا  القــــوانين ، و ن ــــرا للنتــــائ  الســــلبية الناجمــــة عــــن ســــيطرة الأبلبيــــة علــــى 
البرلمان فقد عالجت بعض الدول هذه ال ـاهرة ووضـعت لهـا حـدا ، ففـي بريطانيـا 

منهــا  مــثلا تشــر  الحكومــة المعارضــة فــي المشــاريع التــي تقــوم بالمبــادرة بهــا يقينــا
أنهـــا قـــد تصـــبر فـــي يـــوم مـــن الأيـــام هـــي وحزبهـــا فـــي المعارضـــة طـــال الـــزمن أو 

 . 3قصر
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وبغية التوصل إلـى فعاليـة السـلطة التشـريعية فيمـا يخـق المبـادرة بالقـانون وحتـى فـي 
العمــل البرلمــاني عمومــا ، يقتضــي تحســين التمثيــل وتــ مين البرلمــانيين مــن النفــوذ الحزبـــي 

ا الهــدف إذا كــان الاختيــار مبنيــا علــى عــدة أســل ومعــايير منهــا الخــانق ، ويمكــن بلــوى هــذ
الكفــاءة العلميــة و القــدرة والجديــة فــي العمــل وحســن الســلو  والســمعة فــي المجتمــع والــدفاا 

 . 1ة واحترام ارادة الشعبفعن المصالر العليا للوطن ، ونبذ الصراعات السلطوية العني
ل برلمــان يتكــون مــن مجلســين همــا المجلــإن الســلطة التشــريعية فــي الجزائــر يمارســها 

هـــذا البرلمـــان الســـيادة فـــي اعـــداد القـــانون و التصـــويت الشـــعبي الـــوطني ومجلـــل الأمـــة ، ول
والتـــي تقابلهـــا المـــادة  1996مـــن التعـــديل الدســـتوري  98عليـــه ، وذلـــ  طبقـــا لـــنق المـــادة 

السـيادة فـي ، والسـيادة فـي اعـداد القـانون تشـمل كـذل   2016من التعـديل الدسـتوري  112
المبـــادرة بـــه ، فـــ ن كنـــا قـــد توصـــلنا إلـــى مـــا تعانيـــه مبـــادرات المجلـــل الشـــعبي الـــوطني مـــن 

، فكيــف هــو حــال  2016عف وتقييــد تواصــل حتــى مــع التعــديل الدســتوري الأخيــر ســنة ضــ
مبــادرة مجلــل الأمــة بــالقوانين ، فهــل مــنر لأعضــاء مجلــل الأمــة منــذ ت ســيل هــذا الأخيــر 

حــق فــي المبــادرة بــاقترا  القــوانين أم أنهــم حرمــوا مــن هــذا الحــق ال 1996بموجــب دســتور 
ن فــــي هــــذا المســــاواة والتــــوازن بــــين المجلســــي 2016وهــــل كــــرل التعــــديل الدســــتوري لســــنة 

 ي . المجال
 
 
 

حق مجلس الأمة في المبادرة بالقوانين من المبحث الثاني: 
 اء إلى التقييدصالإق

ســية التــي توجــت تجربــة قرابــة نصــف الأسا النصــوقأهــم  1996يعتبــر دســتور ســنة 
قـــرن مـــن البنـــاء و الإصـــلا  المؤسســـاتي ، فقـــد جـــاء هـــذا الدســـتور بعـــدة مبـــادئ جديـــدة لـــم 
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الاســتقلال حيــث عمــم الازدواجيــة المؤسســاتية فـــي  رســها الن ــام السياســي الجزائــري منــذيك
تــم تكــريل  تن ــيم الســلطات الــثلاث إذ بالإضــافة إلــى الاحتفــاظ ب زدواجيــة الســلطة التنفيذيــة

لســــلطة التشــــريعية والتــــي الازدواجيــــة البرلمانيــــة و الازدواجيــــة القضــــائية ، ومــــا بهمنــــا هــــو ا
رفتين برلمـانيتين المجلـل الشــعبي الـوطني مــن جهـة ومجلـل الأمــة مـن جهــة تتشـكل مـن بــ

 أخر  .
تاريع الدسـتوري العلى هذا الأسال اعتنق المؤسل الدستوري الجزائري لأول مرة في 

مبـــدأ الثنائيـــة البرلمانيـــة أو مـــا يعـــرف بالبكاميراليـــة ، فـــ ذا كـــان المجلـــل الشـــعبي  الجزائـــري 
فـــي الن ـــام السياســـي الجزائـــري فـــ ن مجلـــل الأمـــة مؤسســـة جديـــدة الـــوطني مؤسســـة قديمـــة 

تتميــز بعــدة خصوصــيات ســواء مــن حيــث تشــكيلها أو اختصاصــاتها بمــا فيهــا الاختصــاق 
لـل الأمـة فـي مجـال المبـادرة بـالقوانين كيـف ، وهنا نتسـاءل عـن اختصـاق مج 1التشريعي

 ي 2016في  ل التعديل الدستوري وكيف أصبر  1996كان في  ل دستور 

اقصاء مجلس الأمة من حق المبادرة بالقوانين قبل المطلب الأول: 
 2016التعديل الدستوري 
، نية إلى جانب المجلل الشـعبي الـوطلقد تم اعتماد مجلل الأمة كغرفة برلمانية ثاني

نـــــاير ي 04وتـــــم تنصــــيبها بشــــكل رســــمي فــــي  1996نــــوفمبر  18وذلــــ  بموجــــب دســــتور 
وطالمـــا كـــان مجلـــل الأمـــة هـــو الطـــرف الثـــاني فـــي الســـلطة التشـــريعية فـــ ن ذلـــ  ، 1998

ضي منحـه نفـل الصـلاحيات الممنوحـة للمجلـل الشـعبي الـوطني فـي المجـال التشـريعي تيق
 . 2من الدستور 98طبقا لنق المادة 
علــى أنــه : " يمــارل الســلطة  1996مــن التعــديل الدســتوري لســنة  98ادة تــنق المــ

التشــريعية برلمــان يتكــون مــن بــرفتين وهمــا المجلــل الشــعبي الــوطني ومجلــل الأمــة ، ولــه 
 السيادة في اعداد القانون والتصويت عليه " .

                                                 

، مقال ، جامعة مولود معمري ، تيزي  الإختصاص التشريعي لمجلس الأمة في الدستور الجزائري ل شريف ، كاي - 1
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ي هـــر لنـــا مـــن خـــلال هـــذه المـــادة أن العمـــل التشـــريعي تتقاســـمه الغـــرفتين المكـــونتين 
لبرلمـان وبالتسـاوي ، إذن حـق المبـادرة بالتشـريع حسـب نـق المـادة أعـلاه هـو حـق معهــود ل

لأعضـــاء مجلـــل الأمـــة ونـــواب المجلـــل الشـــعبي الـــوطني ، فهـــذا يعنـــي أنـــه عنـــد تنصـــيب 
مجلل الأمة كان مـن المفـروض أن تمـنر لـه كامـل الصـلاحيات الدسـتورية وبشـكل متـوازن 

يكون له الحق في المبادرة بالتشريع لان لفأ التشـريع وبالتالي  مع المجلل الشعبي الوطني
 . 1يشمل كل المراحل والإجراءات التي يمر بها القانون بداية من مرحلة المبادرة به

ســالفة الــذكر أن صــلاحيات مجلـل الأمــة فــي المجــال  98إذن يفهـم مــن نــق المـادة 
الغـرفتين معـا فـي  التشريعي هي نفل صلاحيات المجلل الشعبي الوطني ، وذل  ب شـترا 

إعــداد القــوانين حيــث تتضــمن هــذه العمليــة كــل المراحــل و الإجــراءات التــي يمــر بهــا الــنق 
فـ ن مجلـل الأمـة يملـ  الحـق فـي المبـادرة  –مبـدئيا  –التشريعي إلى بايـة صـدوره بالتـالي 

مـن الدسـتور وهـذا مـا تؤكـده مـواد  98، هذا ما ي هـر مـن صـيابة المـادة  2باقترا  القوانين
مــن الدســتور والتــي ورد فيهــا مصــطلر "يشــرا  122دســتورية أخــر  مــن ذلــ  نــق المــادة 
منــــه ممــــا يعنـــي أن مجلــــل الأمـــة يملــــ  ســــلطة  123البرلمـــان" إضــــافة إلـــى نــــق المـــادة 

 . 3المبادرة بالقوانين
فكقاعدة عامة ف ن المبـادرة ب عتبارهـا أهـم مرحلـة مـن مراحـل إعـداد القـانون تـدخل فـي 

أن السيادة في إعداد القانون  98مة إذ يستنت  من خلال نق المادة اختصاق مجلل الأ
التصــويت عليــه تعــود للبرلمــان ممــا يعطــي الحــق لمجلــل الأمــة للتــدخل فــي كــل مراحــل و 

العمل التشريعي من المبادرة إلى المصادقة مرورا على حق التعديل ، لكن جـاءت المادتـان 
لتحــدد الإطــار القــانوني الــذي  – 1996ي التعــديل الدســتور  –مــن الدســتور  120و  119

 . 4يتدخل فيه كل من المجلل الشعبي الوطني ومجلل الأمة

                                                 

 . 116ادي ، مرجع سابق ، ق : سعد عي - 1
،  دراسة مقارنة –عن واقع الإزدواجية التشريعية و العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري مزياني حميد ،  - 2

ماجستير في القانون فرا تحولات الدولة ، مدرسة دكتوراه القانون الأساسي والعلوم السياسية ، كلية الحقو  والعلوم السياسية ، 
 . 57، ق :  2011جوان  19جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 

 . 174بن سهلة ثاني بن علي ، حمودي محمد بن هاشمي ، مرجع سابق ، ق :  - 3
 01، ق :  مرجع سابقكايل شريف ،  - 4
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فــ ن كــان الأصــل هــو اختصــاق البرلمــان بغرفتيــه فــي عمليــة إعــداد القــوانين إلا أن 
ب ن منر هذا الحق لنواب المجلل  119الدستور أورد استثناءا واضحا وصريحا في المادة 

وزير الأول وبالتـــالي اســـتبعاد أعضــاء مجلـــل الأمـــة عــن حـــق المبـــادرة الشــعبي الـــوطني والــ
مــن الدســتور التــي تــنق علــى حــق مجلــل الأمــة فــي  98بــالقوانين ، كمــا أن نــق المــادة 

المبادرة بالقوانين ب عتبار المبادرة مرحلة من مراحل إعداد القوانين هي قاعدة عامـة وتتعلـق 
هـو نـق خـاق جـاء ليحـدد معـالم  119نق المـادة بجميع مراحل العملية التشريعية بينما 

 . 1مرحلة تعتبر من أهم مراحل العملية التشريعية و هي مرحلة المبادرة
وعليــه ووفقــا لقاعــدة "الخــاق بقيــد العــام" فــ ن أعضــاء مجلــل الأمــة بيــر مختصــين 

 .2تينورة لعدم التوازن بين الغرفما يكشف مبدئيا عن صدستوريا بالمبادرة بالقوانين ، وهذا 
إلـى القـول "يبـدو للوهلـة الأولـى  يلـس شـاوب بشـير وفي هذا الصدد يذهب الأستاذ "

نـواب أن المبادرة في وضع القـانون علـى مسـتو  البرلمـان حصـرها المؤسـل الدسـتوري فـي 
المجلــل الشــعبي الــوطني مســتبعدا بــذل  أعضــاء مجلــل الأمــة ســواء تعلــق الأمــر بــ قترا  

ديد فـي تحديـد حة للمصـادقة ، بيـر أنـه مـع التشـالقوانين المطرو القوانين أو بتعديل مشاريع 
نصاب المصـادقة علـى القـوانين علـى مسـتو  مجلـل الأمـة يـؤدي إلـى نتيجـة ملازمـة وهـي 

معارضــة  01عضــو زائــد  36أنــه مــن اليســر علــى هــذا الأخيــر معارضــة الــنق إذ يكفــي 
لأعضــاء ، وبهــذه الطريقــة الــنق أو حتــى الإمتنــاا عــن التصــويت لإثــارة اللجنــة متســاوية ا

يســـترجع أعضـــاء مجلـــل الأمـــة حـــريتهم فـــي تعـــديل القـــانون وحتـــى المســـاهمة فـــي اقتـــرا  
 . 3"البديل

لكــن وعلــى الــربم مــن أن المؤســل الدســتوري جعــل مــن مصــادقة مجلــل الأمــة علــى 
القــوانين التــي صــوت عليهــا المجلــل الشــعبي الــوطني شــرطا أساســيا لوجودهــا إلا أنــه فــي 

تمتــع بهــا الغرفــة الثانيــة فــي أبلــب الأن مــة ن الســلطات التــي تجــرده مــن العديــد مــالمقابــل 

                                                 

 . 174بن سهلة ثاني بن علي ، حمودي محمد بن هاشمي ، مرجع سابق ، ق :  - 1
 . 233، مرجع سابق ، ق :  الأمة في النظام الدستوري الجزائري  مركز مجلسعقيلة خرباشي ،  - 2
، 2006عدد الأول ، ، ملتقى المؤسسات ، ال 1996من دستور  120اشكاليات تطبيق المادة يلل شاور بشير ،  - 3

 . 86مع البرلمان ، ق :  وزارة العلاقات
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السياسية المقارنة التي تبنت ن ام الإزدواجيـة البرلمانيـة هـذه السـلطات بـالربم مـن بسـاطتها 
بالنســبة لكيفيــة عمــل مجلــل الأمــة خاصــة وأن لمجلــل الأمــة أهــداف مغــايرة  إلا أنهــا مهمــة

الــوطني فـ ذا كـان هــم الغرفـة الأولـى هــو التمثيـل الـوطني وتمثيــل لأهـداف المجلـل الشـعبي 
مجلل الأمة في المقابل له أهداف خاصة على رأسها تحسين التمثيـل عـن ، الإرادة العامة 

نهــا مـن المشـاركة فـي وضـع قـرارات الســلطة يطريـق تمثيـل الجماعـات الإقليميـة أساسـا وتمك
را من السلطات التي كان مـن المفـروض أن المركزية ، إن هدف من هذا النوا يستوجب قد

ـــالقوانين وحـــق تعـــديل مشـــاريع أو اقتراحـــات  ـــة مثـــل حـــق المبـــادرة ب تتمتـــع بهـــا الغرفـــة الثاني
الميـادين القوانين وحق الأولوية ، بحيث يكون لمجلل الأمة حـق القـراءة الأولـى فـي بعـض 

 ت أخر  تم حرمان مجلل الأمة منها .بالإضافة إلى سلطا
اجيــة البرلمانيــة منحــت الغرفــة و أ أن أبلــب الــدول التــي أخــذت بن ــام الإزدحيــث نلاحــ

الثانية مثلها مثل الغرفة الأولى حق المبادرة بـالقوانين ، فقـد مـنر الدسـتور الفرنسـي لمجلـل 
ريـــب أن المؤســـل مـــن الدســـتور ، والغ 39الشـــيو  ذلـــ  بحســـب مـــا جـــاء فـــي نـــق المـــادة 

ـــدما أقصـــمنحـــى مغـــاير نحـــى الدســـتوري فـــي الجزائـــر  مجلـــل الأمـــة مـــن حـــق  ىا تمامـــا عن
مـن الـوزير الأول والنـواب حـق  " لكـل 119/1حيث جـاء فـي نـق المـادة المبادرة بالقوانين 

حــــرم مجلــــل الأمــــة مــــن حــــق  –أنــــذا   –المبــــادرة بــــالقوانين" أي أن المؤســــل الدســــتوري 
لمجلـــل المبـــادرة بـــالقوانين و اكتفـــى بمنحـــه حـــق الإعتـــراض علـــى النصـــوق الـــواردة مـــن ا

الشعبي ، بير أن المبـادرة بـالقوانين تعتبـر ميـدانا خصـبا يمكـن لأعضـاء مجلـل الأمـة مـن 
والفئـــات التـــي يمثلونهـــا عـــن طريـــق لات الجماعـــات المحليـــة اخلالـــه التعبيـــر فيـــه عـــن انشـــغ

ور مختلــف القــوانين التــي تخــدم الــبلاد ككــل والجماعــات الإقليميــة وحريــات المــواطنين تصــ
 . 1الأحسن لو منر لمجلل الأمة حق المبادرة بالقوانين خصوصا لذا كان من
يــدخل أساســا فــي حرمــان مجلــل الأمــة مــن حــق المبــادرة بــالقوانين أن يعتبــر الــبعض 
ن هـذا التـوازن لا يتحقـق إلا فـي حالـة  فزن بين الغرفتين لكن في الحقيقة إطار احداث التوا

رجـع الأسـتاذ الأمـين شـريط ن تفي الصلاحيات والاختصـاق فـي حـي التساوي بين الغرفتين
                                                 

، مذكرة ماجستير في  ة و التشريعية ضرورة أم تقلدمبدأ الإزدواجية في السلطتين التنفيذيبن قارة محمد مهاد ،  - 1
 . 114 – 113ق :  –، ق  2012القانون العام ، فرا الدولة و المؤسسات العمومية ، كلية الحقو  ، جامعة الجزائر ، أفريل 
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بالقوانين إلى حداثة التجربـة البكاميراليـة والخـوف مـن  اقصاء مجلل الأمة من حق المبادرة
ل لنجـا  التجربـة مـن خـلال ا كان مـن المستحسـن تـوفير شـرو  أفضـعقد الإجراءات ، ولذت

اســي وكســب تبســيط المســ لة و لــو مرحليــا ، أي حتــى تســتقل الغرفــة الثانيــة فــي الن ــام السي
 الحد الأدنى من التجربة في التعامل مع ن ام الغرفتين .

مــــــن الــــــدول التــــــي ت خــــــذ بن ــــــام  ريخــــــالف الكثيــــــ 1996الدســــــتور الجزائــــــري لســــــنة 
، ة وفي كافـة الميـادينالبيكاميرالية التي تمنر أبلبيتها الغرفة الثانية حق المبادرة بصفة عام

حقيقـا للمســاواة التامـة بــين الغـرفتين فــي المجــال منهـا الدســتور الأمريكـي فــي المـادة الأولــى ت
ب ستثناء المجال المالي المخول لمجلل النواب دون مجلل الشيو  مع الإبقـاء  –التشريعي 

ا بعـد أن يحـال إليـه يرهـعلى حق هذا الأخير في الموافقة أو اقترا  ادخال التعـديلات التـي 
عـــض الـــدول العربيـــة كالدســـتور ، وكـــذل  فعـــل الدســـتور الفرنســـي وب -مـــن مجلـــل النـــواب 

 . 1996والدستور المغربي لسنة  1997الموريتاني 
وجعلهـا تتماشـى مـع مـا  119ومن أجل إزالـة اللـبل فـي الجزائـر يجـب تكييـف المـادة 

 .1 1996من التعديل الدستوري لسنة  98هو منصوق عليه في المادة 
 
 

ل الدســـتوري لســــنة مـــن التعـــدي 120وبالإضـــافة إلـــى كـــل مـــا ســـبق ، توضـــر المـــادة 
أن دائـــرة تـــدخل مجلـــل الأمـــة محصـــورة فـــي إطـــار الـــنق المصـــوت عليـــه فـــي ،  19962

                                                 

،  . سعاد عيادي 134، مرجع سابق ، ق :  مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري عقيلة خرباشي ،  - 1
 . 118 – 117ق :  –، ق  قمرجع ساب
على ما يلي :" يجب أن يكون كل مشروا أو اقترا  قانون موضوا  1996من التعديل الدستوري  120تنق المادة  - 2

مناقشة من طرف المجلل الشعبي الوطني ومجلل الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه . تنصب مناقشة مشاريع أو 
. يناقر مجلل الأمة النق الذي صوت عليه ين من طرف المجلل الشعبي الوطني على النق المعروض عليه اقتراحات القوان

  أعضائه وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يجتمع بطلب 3/4المجلل الشعبي الوطني ويصاد  عليه ب بلبية ثلاث أرباا ي
الغرفتين من أجل اقترا  نق يتعلق بالأحكام محل الخلاف كلتا من الوزير الأول لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء 

على الغرفتين للمصادقة عليه ولا يمكن ادخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة وفي حالة استمرار تعرض الحكومة هذا النق 
ن تاريع ايداعه طبقا   يوما م75الخلاف يسحب النق . يصاد  البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون ي

للفقرات السابقة وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا يصدر رئيل الجمهورية مشروا الحكومة ب مر . تحدد 
 من الدستور " . 115الإجراءات الأخر  بموجب القانون العضوي المذكورة في المادة 
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المجلــل الشــعبي الــوطني كمــا يقتصــر عملــه علــى المصــادقة أو الــرفض دون اللجــوء إلــى 
إجراء تعديلات على محتو  النق المعروض عليه ، ويدعم هـذا الطـر  مـا ورد فـي المـادة 

ومجلــــل الأمــــة لــــذي يحــــدد تن ــــيم المجلــــل الشــــعبي الــــوطني مــــن القــــانون العضــــوي ا 28
مسـال بهـذا ، بنـاءا علـى ذلـ  كـل 1ت الو يفيـة بينهمـا وبـين الحكومـةوعملهما وكذا العلاقـا

الــنق يــتم فــي إطــار اللجنــة المتســاوية الأعضــاء التــي تقتــر  صــيغة جديــدة ل حكــام محــل 
 . 2مشار إليه أعلاهمن القانون العضوي ال 97إلى  87الخلاف طبقا للمواد من 

ذا كانت القاعدة هي سحب سلطة التعديل  أعضاء مجلـل الأمـة ، فـ ن المشـرا  منواق
هـم مـن الوسـائل مـا لم يحرمهم من حق الت ثير في مضمون القـانون بشـكل مطلـق بـل وفـر ل

كــن مــن دون أن ترقــى إلــى مســتو  الحــق فــي التعــديل ، وهــو مــا يســمى يمكــنهم مــن ذلــ  ل
ملاح ات ويعتبر ذل  الحق م هرا محتشما للحق في التعديل حيـث أقـر بالحق في تقديم ال

الن ــام الــداخلي لأعضــاء مجلــل الأمــة حــق تقــديم ملاح ــاتهم المكتوبــة حــول الــنق الــذي 
أيــام بعــد توزيــع هــذا  03اعــدت بشــ نه اللجنــة المختصــة تقريرهــا التمهيــدي وذلــ  فــي أجــل 

ل الأمــة الــذي يبــت فيهــا شــكلا قبــل هم لــد  مكتــب مجلــالأخيــر ويــودا الأعضــاء ملاح ــات
احالتهــــا علــــى اللجنــــة المختصــــة التــــي ب مكانهــــا أن تســــتمع عنــــد الاقتضــــاء إلــــى أصــــحاب 
الملاح ات ، ويبدو أن الرقابـة التـي يجريهـا مكتـب مجلـل الأمـة علـى هـذا الصـعيد تهـدف 
مه أساسا إلى التحقق من أن ممارسة الأعضاء لهذه السلطة لم تخرة عن الإطار الذي رس

لا تصـل إلـى الن ام الداخلي لهـا ، أي أنهـا مجـرد ملاح ـات تسـتنير بهـا اللجنـة المختصـة 
مســتو  اقتــرا  تعــديلات ، ومهمــا يكــن مــن أمــر وأيــا كانــت التســمية فــ ن هــذا الم هــر الجــد 

لا بنـــى عنهـــا مـــن أجـــل المســـاهمة الفرديـــة  ةملطـــف للحـــق فـــي التعـــديل يبقـــى مـــع ذلـــ  أدا 

                                                 

لى ما يلي : "يحق للجنة المختصة ونواب المجلل الشعبي ع 02 – 99من القانون العضوي رقم  28تنق المادة  - 1
م ـــــــــــال على اللجنة لدراسته ..." قانون عضوي رقاقترا  قانون محالوطني و الحكومة تقديم اقتراحات التعديلات عن مشروا أو 

الشعبي الوطني و مجلل ، يحدد تن يم المجلل  1999مارل سنة  08الموافق  1419دي القعدة عام  20مؤر  في  02 – 99
 1419ذو القعدة عام  21المؤرخة في  15الأمة ، وعملهما ، كذا العلاقات الو يفية بينهما وبين الحكومة ، ة ر ة ة العدد 

 . 12، ق :  1999مارل سنة  09الموافق 
 . 03ل شريف ، مرجع سابق ، ق : كاي - 2



 البرلمان في المبادرة بالقوانين سلطةـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــالفصل الأ

 

32 

 

 ثير فـي مضـمون القـانون ، وهـذا لضـمان مناقشـة عقلانيـة لكـل لأعضاء المجلل بهدف الت
 . 1نق تشريعي على مستو  مضمونه

قـد أثـارت نقاشـا واختلافـا كبيـرا بـين لة التعديل بالنسبة لمجلـل الأمـة وعموما ف ن مس 
أساتذة القانون ، فمنهم من ير  أن المجلـل لـه كامـل الحـق فـي اقتـرا  التعـديلات ، ومـنهم 

 .نصوق التي تصله من الغرفة الأولىمجلل لا يمل  أي حق في تعديل المن ير  أن ال
ف ن مجلل الأمة وعلـى بـرار  أمين شريط  فبالنسبة للاتجاه الأول ، وحسب الأستاذ 

برفــة ثانيــة عبــر العــالم يتمتــع بصــفة تامــة ومطلقــة بحــق التعــديل وهــذا الحــق مكــرل  39
تـــنق علـــى أن البرلمـــان  98مـــادة ، فال 1996مـــن دســـتور  120و  98بموجـــب المـــادتين 

، واقعــداد القــانون يعنــي الحــق فــي بغرفتيــه لــه الســيادة فــي إعــداد القــانون والتصــويت عليــه 
فهـــي تشـــير إلـــى حـــق التعـــديل صـــراحة بالنســـبة للغـــرفتين 120يـــره وتعديلـــه ، أمـــا المـــادة تغي

سـاوية الأعضـاء تالبرلمانيتين عندما تتعلق المس لة بالنق الذي تضعه اللجنة البرلمانية الم
 حول النق محل الخلاف بين الغرفتين .

 عأمــا بالنســبة للاتجــاه الثــاني ، فهــو يــر  عكــل ذلــ  بحيــث أن مجلــل الأمــة لا يتمتــ
مــن الدســتور  98بحــق تعــديل النصــوق التــي تصــله مــن الغرفــة الأولــى بحجــة أن المــادة 

علــى حــق  28قــد نــق فــي مادتــه  02 – 99وردت فــي صــيابة عامــة والقــانون العضــوي 
ع أو كــل مــن النــواب والحكومــة واللجنــة المختصــة فــي تقــديم اقتراحــات التعــديل علــى مشــاري

 120ول أعضاء مجلل الأمة هـذا الحـق ، كـذل  فـ ن المـادة اقتراحات القوانين دون أن يخ
مــن الدســتور تحصــر الســلطة المخولــة لمجلــل الأمــة فــي مناقشــة النصــوق الموافــق عليهــا 

تـابع للمجلـل الشـعبي الـوطني و وبهـذا يكـون مجلـل الأمـة فـي مركـز  مـن الغرفـة الأولـى ،
 إلا سي ل مجمدا .

المتعلـــق  1992لســـنة  04فـــي رأيـــه رقـــم لقـــد حســـم المجلـــل الدســـتوري هـــذا النقـــار 
بمراقبــة مطابقــة الن ــام الــداخلي لمجلــل الأمــة للدســتور و الــذي يعتبــر فيــه أنــه لا يوجــد أي 

التــي تصــله مــن المجلــل الشــعبي الــوطني حيــث  حــق لمجلــل الأمــة فــي تعــديل النصــوق
                                                 

، مجلة المفكر ، العدد العاشر ، كلية  ي الوظيفة التشريعيةالدور المعدل لمجلس الأمة فبوليفة محمد عمران ،  - 1
 . 287ق :  ،   2014، جانفي  الحقو  والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة
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مــن الدســتور تقــر  120مـن المــادة  04جـاء ضــمن هــذا الــرأي مـا يلــي : " اعتبــارا أن الفقــرة 
احتمــال حــدوث خــلاف بــين الغــرفتين وتضــع لــذل  تــدابير حلــه باســناد مهمــة اقتــرا  نـــق 

ســتدعاءها مــن لــق بالأحكــام محــل الخــلاف إلــى لجنــة برلمانيــة متســاوية الأعضــاء بعــد اعيت
طـــرف الـــوزير الأول ممـــا يترتـــب عليـــه أن المؤســـل لا يقصـــد علـــى الاطـــلا  مـــنر مجلـــل 
 1الأمة صلاحية ادخال أي تعديل على النق المعروض عليه للمناقشة خارة هذا الإطار"

هــو الــذي أســل مجلــل الأمــة إلا أنــه  1996إذن وربــم أن التعــديل الدســتوري لســنة 
، فــ ن ســلمنا بــ ن  -اقتــرا  وتعــديل  –بــالقوانين بكــل صــوره  أقصــاه تمامــا مــن حــق المبــادرة

اء ســببه حداثــة التجربــة ، حجــة صــحيحة صــحجــة بعــض الأســاتذة المتمثلــة فــي أن هــذا الإق
سـنة مـن ت سـيل 20أي بعد مـرور  2016نجد أنفسنا اليوم أمام تعديل دستوري جديد سنة 

جـد كافيـة لإكتسـاب الخبـرة والتـ قلم  مجلل الأمـة وهـذه الفتـرة الزمنيـة ليسـت بالهينـة بـل إنهـا
واســتقلال المجلــل ، فهــل مكــن هــذا التعــديل مجلــل الأمــة مــن هــذا الحــق ، أي هــل مــنر 
لمجلل الأمة حق المبادرة بـالقوانين بـنفل الكيفيـة وعلـى قـدم المسـاواة مـع المجلـل الشـعبي 

 ي الوطني أم أن هذا الأخير يتفو  على مجلل الأمة في هذا المجال أم العكل
 

المنح المقيد لحق المبادرة بالقوانين لمجلس الأمة في المطلب الثاني: 
 2016ظل التعديل الدستوري 

رمــي إليهــا تبنــي برفــة ثانيــة فــي البرلمــان هــو تحســين ييعتبــر مــن أحــد الأهــداف التــي 
نوعيــة الإنتــاة التشــريعي ومحاولــة عقلنــة العمــل التشــريعي للغرفــة الأولــى لأن نــواب الغرفــة 

ى عادة ما يكونون من الشباب الطمو  المت ثر بالبرام  و الشعارات السياسـية التـي قـد الأول
كـــون فـــي بعـــض الأحيـــان بيـــر واقعيـــة ووقتيـــة تـــؤثر ســـلبا علـــى نوعيـــة وكميـــة النصـــوق ت

القانونية الصادرة عن البرلمان ، ولذل  ي تي دور مجلل الأمة كطـرف معـدل لكفـة الميـزان 
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ر ســنا وأكثــر درايــة بموضــوا أن أعضــاء مجلــل الأمــة أكبــ ى ذلــ  هــوومــا يســاعد أكثــر علــ
 . 1نق القانون بحكم اختصاصهم

لكــن وربــم مــا تقــدم قــد يشــكل مــنر مجلــل الأمــة حــق المبــادرة بــالقوانين خطــرا علــى 
الارادة الشــعبية بــالن ر إلــى أن ثلــث الأعضــاء معــين مباشــرة مــن طــرف رئــيل الجمهوريــة 

 . 2ةوهو القائد الأول للسلطة التنفيذي
إن الحــق الدســتوري لــرئيل الجمهوريــة المتمثــل فــي تعيــين ثلــث أعضــاء مجلــل الأمــة 

عضوا ، فـ ن  48 على البرلمان ، وهذا الثلث يقابل هو الذي يجسد هيمنة السلطة التنفيذية
قق فـــي الكفـــاءات ممـــا يســـاعد علـــى ترقيـــة عمـــل ن هـــذا التعيـــين يســـاهم فـــي تـــدار  الـــنكـــا

لمراجعـــة التشـــريع ب ني وأســـلو علـــى أحســـن وجـــه وتحقيـــق التـــ م بـــدوره المجلـــل وتجعلـــه يقـــو 
الصــادر علــى المجلــل الشــعبي الــوطني ف نــه يشــكل اخــلال بمبــدأ الســيادة الشــعبية وحريــة 
الترشر فالعضو سيدين للـولاء لمـن عينـه ومـن ثـم سـيتحول مـن عضـو نيـابي إلـى أداة تـ ثير 

 . 3مباشرة لصالر السلطة التنفيذية داخل البرلمان
المغــــــايرة فــــــي الاختصاصــــــات و  دةبــــــق المؤســــــل الدســــــتوري الجزائــــــري قاعــــــلــــــذا ط

بهــــا فــــي ن ــــم الثنائيـــــة  الصــــلاحيات بــــين المجلســــين والتــــي تعتبــــر مـــــن القواعــــد المعمــــول
عمـــال هـــذه القاعـــدة فـــي الن ـــام الدســـتوري الجزائـــري بعـــض ، حيـــث يترتـــب علـــى إ البرلمانيـــة

، فبعد مـا كانـت مـن اختصـاق  4المبادرة بهاالنتائ  الهامة كتل  المتعلقة باقترا  القوانين و 
وذل  منـذ ت سـيل هـذا الأخيـر  –نواب المجلل الشعبي الوطني دون أعضاء مجلل الأمة 

أصــــبحت مــــن إختصــــاق كــــلا  – 2016إلــــى بايــــة  1996بموجــــب التعــــديل الدســــتوري 
ــــل الأمــــة  2016المجلســــين بموجــــب التعــــديل الدســــتوري لســــنة  ــــى أن اختصــــاق مجل عل

 القوانين أكثر تقييدا من اختصاق المجلل الشعبي الوطني .بالمبادرة ب

                                                 

 . 117، ق :  قبن فارة محمد مهاد ، مرجع ساب - 1
 . 234، مرجع سابق ، ق :  الأمة في النظام الدستوري الجزائري مركز مجلس عقيلة خرباشي ،  - 2
 . 60مرجع سابق ، ق :  ،مزياني لونال  - 3
 . 21بدير يحي ، مرجع سابق ، ق :  - 4
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عــن قــرار الســيد رئــيل الجمهوريــة  2014مــاي  15لقــد أعلنــت رئاســة الجمهوريــة فــي 
حــول تن ــيم مشــاورات سياســية بينهــا وبــين الطبقــة السياســية الوطنيــة و المجتمــع المــدني و 

ــــة حــــول تعــــديل دســــتور  ــــاءات العلمي ــــة و الكف ، قــــدمت رئاســــة  1996الشخصــــيات الوطني
الجمهوريــة فــي شــ ن ذلــ  مــذكرة استئناســية حــول التصــور الــذي وضــعه رئــيل الجمهوريــة 
لتعـــديل الدســـتور ، وقـــد ورد فـــي هـــذه المـــذكرة عنصـــر يتعلـــق بتعزيـــز اختصاصـــات مجلـــل 

مـن هـذه المـذكرة  33الأمة في مجال المبادرة بالقوانين وحق التعـديل حيـث تضـمنت المـادة 
من الدستور كالآتي : "لكـل مـن الـوزير الأول و النـواب وأعضـاء  119لمادة اقترا  تعديل ا

 مجلل الأمة حق المبادرة بالقوانين .
  نائبــــا أو عشــــرون 20تكــــون اقتراحــــات القــــوانين قابلــــة للنقــــار إذا قــــدمها عشــــرون ي

   عضوا من مجلل الأمة .20ي
داء القـــوانين لابـــ لـــل الدولـــة ب قتراحـــاترا مجخطـــيمكـــن رئيســـي برفتـــي البرلمـــان أن ي

 الرأي فيها .
ـــل الدولـــة ثـــم تعـــرض مشـــاريع  ـــل الـــوزراء بعـــد الأخـــذ بـــرأي مجل القـــوانين علـــى مجل

أو مكتــــب مجلــــل الأمــــة حســــب  يودعهــــا الــــوزير الأول مكتــــب المجلــــل الشــــعبي الــــوطني
 .الحالة"

مكـرر  119من نفل المذكرة إضافة مادة جديدة وهي المـادة  34كما أضافت المادة 
المــادة علــى : "تــودا مكتــب مجلــل الأمــة بالأولويــة مشــاريع القــوانين المتعلقــة  وتــنق هــذه

 بالتن يم المحلي وتهيئة الإقليم و التقسيم الإداري .
لا يمكن أعضاء مجلل الأمة تقديم اقترحات قوانين إلا في المواضيع المـذكورة أعـلاه 

. 
ي المواضـيع المـذكورة يمكن أعضاء المجلل الشعبي الوطني تقديم اقتراحات قوانين ف

 أعلاه" .
مـــن الدســـتور وورد  120مـــن المـــذكرة اقتـــرا  تعـــديل المـــادة  35كمـــا تضـــمنت المـــادة 

فيهــا : "يجــب أن يكــون كــل مشــروا أو اقتــرا  قــانون موضــوا مناقشــة مــن طــرف كــل برفــة 
 على التوالي حتى تتم المصادقة عليه .
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كــــل برفــــة علــــى الــــنق تنصــــب مناقشــــة مشــــاريع أو اقتراحــــات القــــوانين مــــن طــــرف 
 المعروض عليها .

مكـرر  119تعـرض مشـاريع أو اقتراحـات القـوانين فـي المواضـيع المـذكورة فـي المـادة 
ــــى تــــتم  ــــى المجلــــل الشــــعبي الــــوطني حت ــــم عل ــــل الأمــــة أولا ث أعــــلاه للمناقشــــة علــــى مجل
المصـــادقة عليهـــا ، وتخضـــع لـــنفل الإجـــراءات المتبعـــة فـــي مشـــاريع و اقتراحـــات القـــوانين 

 ودعة لد  مكتب المجلل الشعبي الوطني .الم
 تداول كل برفة في النق الذي صوتت عليه الغرفة الأخر  ثم تصاد  عليه .

يصــــاد  مجلــــل الأمــــة علــــى الــــنق الــــذي صــــوت عليــــه المجلــــل الشــــعبي الــــوطني 
أعضائه ، وفـي حالـة حـدوث خـلاف بـين الغـرفتين يطلـب الـوزير الأول فـي مـدة ¾ ب بلبية 
اجتمــاا لجنــة متســاوية الأعضــاء تتكــون مــن أعضــاء كلتــا الغــرفتين مــن يومــا  30أقصــاها 

أجــل اقتــرا  نــق يتعلــق بالأحكــام محــل الخــلاف . تعــرض الحكومــة الــنق علــى الغــرفتين 
للمصــادقة عليــه ولا يمكــن إدخــال أي تعــديل عليــه إلا بموافقــة الحكومــة وفــي حالــة اســتمرار 

 الخلاف يسحب النق .
  يومـا مـن 75المالية في مدة أقصـاها خمسـة وسـبعون ي يصاد  البرلمان على قانون 

طبقــا للفقــرات الســابقة . وفــي حالــة عــدم المصــادقة عليــه فــي الأجــل المحــدد تــاريع ايداعــه 
 . 1سابقا يصدر رئيل الجمهورية مشروا قانون المالية ب مر"

المـؤر  فـي  01-16بموجـب القـانون رقـم  2016وبالفعل تم تعديل الدستور في سنة 
، وقد أخذ نسبيا بالمقترحـات السـالف ذكرهـا  2يتضمن التعديل الدستوري  2016مارل  06

 وذل  على النحو التالي :

                                                 

 www.elmouradia.dzمذكرة رئاسية تتضمن مقترحات تعديل الدستور نشرت في الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية :-1
 . 2014ماي  15بتاريع 

، يتضمن التعديل  2016مارل سنة  06الموافق  1437جمادي الأولى عام  26المؤر  في  01-16القانون رقم  - 2
 . 25، ق :  2016مارل سنة  07الموافق  1437جمادي الأولى عام  27المؤرخة في  14الدستوري ، ة ر ة ة ، العدد 
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 119والتــي حلــت محــل المــادة  – 2016مــن التعــديل الدســتوري  136تــنق المــادة 
علـــى : "لكـــل مـــن الـــوزير الأول والنـــواب وأعضـــاء  – 1996مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة 

 بادرة بالقوانين .مجلل الأمة حق الم
  نائبـــا أو عشـــرون 20تكـــون اقتراحـــات القـــوانين قابلـــة للمناقشـــة إذا قـــدمها عشـــرون ي

 أدناه . 137  عضوا في مجلل الأمة في المسائل المنصوق عليها في المادة 20ي
تعــرض مشـــاريع القــوانين علـــى مجلــل الـــوزراء بعــد رأي مجلـــل الدولــة ، ثـــم يودعهـــا 

 الوطني أو مكتب مجلل الأمة" .الشعبي لة ، مكتب المجلل الوزير الأول ، حسب الحا
ـــين هـــذه المـــادة والمـــادة  ـــة ب مـــن المـــذكرة الرئاســـية المشـــار إليهـــا ســـابقا ،  33بالمقارن

نلاحأ أن التعديل الدستوري لم يقر مس لة أخـذ رأي مجلـل الدولـة حـول اقتراحـات القـوانين 
ـــــ ـــــة   ، وقصـــــر هـــــذا الإجـــــراء عل ـــــادرة البرلماني ـــــادرة ى مشـــــاريع اي المب ـــــوانين فقـــــط ي المب لق

  وفي ذل  ابقاء على ضعف المبادرة البرلمانية كونها لـن تسـتفيد مـن المزايـا التـي الحكومية
يحققهــا هــذا الإجــراء مــن ضــمان للدقــة والضــبط القــانوني ، وســن تي لتفصــيل هــذه المســ لة 

 لاحقا .
اريع القـــوانين نق علـــى :" تـــودا مشـــتـــ 2016مـــن التعـــديل الدســـتوري  137ة المـــاد

 المتعلقة بالتن يم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مكتب مجلل الأمة .
وب ســـتثناء الحـــالات المبينـــة فـــي الفقـــرة أعـــلاه ، تـــودا كـــل مشـــاريع القـــوانين الأخـــر  

 مكتب المجلل الشعبي الوطني" .
أعـلاه  137ة على : " مـع مراعـاة أحكـام الفقـرة الأولـى مـن المـاد 138ونصت المادة 

يجــب أن يكــون كــل مشــروا أو اقتــرا  قــانون موضــوا مناقشــة مــن طــرف المجلــل الشــعبي 
 الأمة ، على التوالي حتى تتم المصادقة عليه .الوطني ومجلل 

تنصـــب مناقشـــة مشـــاريع القـــوانين مـــن طـــرف المجلـــل الشـــعبي الـــوطني علـــى الـــنق 
عليـــه مجلـــل الأمـــة فـــي الـــذي يعرضـــه عليـــه الـــوزير الأول أو علـــى الـــنق الـــذي صـــاد  

 أعلاه . 137المسائل المنصوق عليها في المادة 
حـــد  الغـــرفتين الـــنق الـــذي صـــوتت عليـــه الغرفـــة الأخـــر  تعـــرض الحكومـــة علـــى إ

وتنـــاقر كـــل برفـــة الـــنق الـــذي صـــوتت عليـــه الغرفـــة الأخـــر  ويصـــاد  عليـــه .وفـــي كـــل 
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بي الــوطني الحــالات يصــاد  مجلــل الأمــة علــى الــنق الــذي صــوت عليــه المجلــل الشــع
ب بلبيــة أعضــائه الحاضــرين بالنســبة لمشــاريع القــوانين العاديــة وبالأبلبيــة المطلقــة بالنســبة 

 لمشاريع القوانين العضوية .
وفـي حالـة حـدوث خـلاف بـين الغــرفتين ، يطلـب الـوزير الأول اجتمـاا لجنـة متســاوية 

  يومـا 15ي الأعضاء تتكون من الأعضاء فـي كلتـا الغـرفتين فـي أجـل أقصـاه خمسـة عشـر
لاقتـــرا  نـــق يتعلـــق بالأحكـــام محـــل الخـــلاف ، وتنهـــي اللجنـــة نقاشـــاتها فـــي أجـــل أقصـــاه 

تعرض الحكومة هذا النق على الغـرفتين للمصـادقة عليـه ، ولا    يوما .15خمسة عشر ي
 يمكن ادخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة .

 
 
 
 
 
 

ن الحكومــة أن تطلــب مــن المجلــل وفــي حالــة اســتمرار الخــلاف بــين الغــرفتين ، يمكــ
 خذ المجلل الشعبي بالنق الـذي أعدتـه يالشعبي الوطني الفصل نهائيا ، وفي هذه الحالة 

اللجنــــة المتســــاوية الأعضــــاء ، أو إذا تعــــذر ذلـــــ  بــــالنق الأخيــــر الــــذي صــــوت عليـــــه . 
 1ويســحب الــنق إذا لــم تخطــر الحكومــة المجلــل الشــعبي الــوطني طبقــا للفقــرة الســابقة ..."

 . 1996من التعدبل الدستوري  120حلت هذه المادة محل المادة 
مـــن خـــلال اســـتعراض هـــذه المـــواد والمتعلقـــة بتـــدعيم الاختصـــاق التشـــريعي لمجلـــل 

عضـوا كمـا هـو الشـ ن  20الأمة يتضر لنا ب ن هذا التعديل يمنر لأعضاء مجلل الأمة ، 

                                                 

الموافق  1437ذي القعدة عام  22المؤر  في  12-16ولتطبيق هذه المواد الدستورية صدر القانون العضوي رقم  - 1
ذا العلاقات الو يفية بينهما وبين الحكومة ، ة ر بي الوطني ومجلل الأمة وعملهما وكيحدد تن يم المجلل الشع 2016أوت  25

من  25،  24،  22،  21،  20، راجع المواد  2016أوت  28الموافق  1437ذي القعدة  25، المؤرخة في  50ة ة ، العدد 
 هذا القانون العضوي .
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على سبيل الحصـر وهـي التن ـيم ، اقترا  قانون في ثلاث مجالات محددة  1بالنسبة للنواب
لنسـبة لمجلـل الأمـة المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمـي ، فـربم كونـه إجـراءا إيجابيـا با

لكــون هــذه المجــالات الــثلاث لا يــتم التشــريع ديــد ناقصــا ومحــدودا جــدا ن ــرا يعتبــر هــذا التح
بها المجلل الشـعبي فيها بصورة متكررة مستمرة عكل المجالات الأخر  التي بقي يست ثر 

الــوطني ، فــالتن يم المحلــي وتهيئــة الإقلــيم قلــيلا مــا يــتم التشــريع فيهــا ربمــا مــرة واحــدة كــل 
فيعــاد الن ــر فيــه كــل نصــف قــرن تقريبــا فــ خر تقســيم عهــدة برلمانيــة أمــا التقســيم الإقليمــي 
الأسـال  عاما ومازال قائما إلى يومنا هذا ، على هـذا 30إداري في الجزائر تم قبل حوالي 

صـة للقـانون دون تمييـز بـين نـواب صيجب توسـيع الاختصـاق ليشـمل كـل المجـالات المخ
 . 2المجلل الشعبي الوطني وأعضاء مجلل الأمة

فـــي الحقيقـــة إن مبـــرر حصـــر مجـــالات مبـــادرة مجلـــل الأمـــة فـــي المواضـــيع الـــثلاث 
للحكومة اختيـار  المشار إليها هو علاقة مجلل الأمة بالجماعات الإقليمية فمثلا في فرنسا

دف مـن هلمجلل الشيو  بخصوق القوانين المتعلقةباللامركزية ، كون أن ال ياللجوء الأول
إنشــاء هــذا المجلــل هــو ضــمان تماســ  الجماعــات المحليــة وتوســيع التمثيــل الــوطني عــن 
طريق ضمان التمثيل العادل للجماعـات المحليـة ، فضـلا عـن ضـمان مسـار تشـريعي واعـد 

 . 3المؤسسات الدستورية واستمراريتهاوكذا استقرار 
ر بـــ ن مبـــرر وجـــود مجلـــل الأمـــة لـــيل فقـــط ضـــهـــذا المبـــرر ينـــاقض نفســـه إذ أنـــه يو 

فـ ن تمثيـل الجماعـات الإقليميـة    تمثيل الجماعات الإقليمية ، هذا من جهة ومن جهة أخـر 
ـــم أن هـــذه  لا يكـــون فقـــط مـــن خـــلال المجـــالات الـــثلاث بـــل أن الأمـــر أوســـع مـــن ذلـــ  ، ث

ـــل الشـــعبي ال ـــى مجلـــل الأمـــة فقـــط بـــل يســـتطيع كـــل مـــن المجل مجـــالات ليســـت حكـــرا عل
إنمـا الوطني والحكومة المبادرة فيها كما أن وجـود الثلـث الرئاسـي فـي تشـكيلة مجلـل الأمـة 

                                                 

حيث أن اقتراحات أعضاء مجلل الأمة مثلها مثل اقتراحات أعضاء المجلل الشعبي الوطني مقيدة بذات القيود  - 1
ا تخضع لقيود مالشكلية والموضوعية التي تم الإشارة إليها في المبحث الأول من هذا البحث ، أي أن المبادرة البرلمانية عمو 

مقابل تقوية المبادرة الحكومية ، مع الإشارة إلى أن القيد الموضوعي المتمثل في حصر مجالات المبادرة يكون أشد تضعفها في 
 . ى مبادرة مجلل الأمةعل

 . 06كايل شريف ، مرجع سابق ، ق :  - 2
 . 67، ق :  63مزياني لونال ، مرجع سابق ، ق :  - 3
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يمثــل الهيئــة المركزيــة ولــيل الجماعــات الإقليميــة ، وعليــه يبقــى التســاؤل قائمــا حــول مبــرر 
ة حصـــرا فـــي الحقيقـــة أد  إلـــى الابقـــاء علـــى اقضـــاء حصـــر مجـــالات مبـــادرة مجلـــل الأمـــ

 مجلل الأمة من مجال المبادرة بالقوانين .
ة إلــــى تضــــييق ســــلطة إذن خلــــق توجيــــه المؤســــل الدســــتوري للإجــــراءات التشــــريعي

رة يــعمــال حــق المبــادرة بنصــوق قانونيــة وتقييــد ســلطة الحكومــة فــي الخمجلــل الأمــة فــي إ 
حيث يعرض مشـروا القـانون إمـا علـى  1ا مشاريع القوانينبين برفتي البرلمان بمناسبة ايدا 

لمبـادرة ضـمن المجلل الشعبي الوطني أولا ثم مجلل الأمة ثانيـا أو عكـل ذلـ  إذا كانـت ا
مــــن الدســــتور ، أمــــا فيمــــا يخــــق  137أحــــد المجــــالات الــــثلاث المشــــار إليهــــا فــــي المــــادة 

قتـرا  الـنق مـن طـرف أعضـائها اقتراحات القوانين فيتم عرضها أولا على الغرفـة التـي تـم ا
وتبقى اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء كمفتا  لحل الخلافات التـي تنشـ  بـين الغـرفتين 

 البرلمانيتين بمناسبة ممارستهما لاختصاصهما التشريعي .
ـــ ن  ســـنة مـــن ممارســـة ن ـــام البيكامبراليـــة فـــي الجزائـــر 20إذن بعـــد مـــرور  نســـتنت  ب

عـــب دورا جوهريـــا فـــي اعطـــاء ديناميكيـــة جديـــدة للعمـــل التشـــريعي لمجلـــل الأمـــة يمكـــن أن ت
دعمـت صـلاحياته المختلفـة خاصـة التشـريعية منهـا ، فهـو مؤهـل  اعلـى مسـتو  البرلمـان إذ

ـــاءة التـــي إذا مـــا اســـتثمرت  ـــى الكف ـــوفر عل ـــث أعضـــاء مجلـــل الأمـــة يت ـــذل  خاصـــة أن ثل ل
بمهمـــة الهيئـــة الضـــامنة  ســـينعكل ذلـــ  ايجابيـــا علـــى أداء المجلـــل ســـواء مـــن حيـــث قيامـــه

لتوازنات الأساسية بين مختلـف المؤسسـات الدسـتورية أو مـن حيـث ضـمان النوعيـة الجيـدة ل
 . 2للنصوق التشريعية

إن ت هيـــل مجلـــل الأمـــة للمبـــادرة بـــالقوانين ومنحـــه حـــق التعـــديل كمـــا هـــو الشـــ ن فـــي 
لحــق المبــادرة  المجلــل الشــعبي الــوطني ســيحرر العمــل التشــريعي أكثــر ولكــن المــنر المقيــد

يقــف عقبــة أمــام تجســيد  2016لأعضــاء مجلــل الأمــة الــذي تبنــاه التعــديل الدســتوري لســنة 
 هذه المزايا .

                                                 

 . 812بوليفة محمد عمران ، مرجع سابق ، ق :  - 1
 . 07كايل شريف ، مرجع سابق ، ق :  - 2
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إن أهـــم عقبـــة عرقلـــت المؤســـل الدســـتوري الجزائـــري ومنعتـــه مـــن مـــنر مجلـــل الأمـــة 
الحق الكامل في المبادرة بالقوانين هو عدم تقرير تقنية الذهاب و الإياب في حالة اخـتلاف 

نجـــدها لا ت خـــذ بن ـــام  2016مـــن التعـــديل الدســـتوري  138، فب ســـتقراء المـــادة  1الغـــرفتين
الـــذهاب و الإيـــاب المطلـــق وهـــو الأصـــل فـــي ن ـــم الثنائيـــة البرلمانيـــة ولا ن ـــام الـــذهاب و 
يـاب الـنق بـين المجلسـين إلـى حـين الوصـول  الإياب المقيد فهـذه الأن مـة تسـمر بـذهاب واق

الـــذهاب و الإيـــاب لمـــرات محـــددة ثـــم تعطـــي ســـلطة الفصـــل إلـــى نـــق واحـــد ، أو تســـمر ب
 138لأحد  الغرفتين وبالبا ما تكون الغرفة السفلى ، بينما في الن ام الذي تضعه المـادة 

مـــن الدســـتور لا يوجـــد ن ـــام الـــذهاب و الإيـــاب ســـواء المطلـــق أو المقيـــد لأنـــه عنـــدما يقـــع 
ق المصــوت عليــه فــي المجلــل الخــلاف الأول أي عنــدما لا يوافــق مجلــل الأمــة علــى الــن
اللجنــة المتســاوية الأعضــاء ، يتضــر الشــعبي الــوطني فــ ن ذلــ  الــنق يــذهب مباشــرة إلــى 

ممــا تقــدم أن المؤســل الدســتوري قــد أخــذ بن ــام الاتجــاه الواحــد حيــث يبــدأ العمــل التشــريعي 
مــن المجلــل الشــعبي الــوطني وينتهــي بــه الحــال فــي مجلــل الأمــة ، و العكــل إذا تعلقــت 

بــادرة بــالتن يم المحلــي أو تهيئــة الإقلــيم أو التقســيم الإقليمــي ، وذلــ  لتفــادي الصــعوبات الم
 . 2التي يمكن أن تنت  عن ازدواجية الاقترا 

إن اعتمـــاد المؤســـل الدســـتوري الجزائـــري ن ـــام الاتجـــاه الواحـــد كـــان ســـببا وجيهـــا فـــي 
وتقييـد هـذا  – 1996ر أي في  ل دستو  –ابعاد مجلل الأمة عن المبادرة بالتشريع سابقا 

حـــه هـــذه الســـلطة ســـيجعله متفوقـــا علـــى ، لأنـــه بمن 2016الحـــق حاليـــا أي بموجـــب تعـــديل 
مناقشــة و حرم مــن حــق دراســة وطني علــى اعتبــار أن هــذا الأخيــر ســيالمجلــل الشــعبي الــ

القوانين التي بادر بها مجلل الأمة وفق التن ـيم الدسـتوري المعمـول بـه والـذي أبلـق البـاب 
مـــثلا المؤســـل الدســـتوري المغربـــي الـــذي أخـــذ بن ـــام عكـــل م الـــذهاب و الإيـــاب علـــى ن ـــا

حق المبـادرة  –الغرفة الثانية  –الذهاب و الإياب ومنر بالتالي أعضاء مجلل المستشارين 
 . 3باقترا  القوانين

                                                 

 . 234، مرجع سابق : ق : مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري عقيلة خرباشي ،  - 1
 . 22بدير يحي ، مرجع سابق ، ق :  - 2
 . 174بن سهلة ثاني بن علي ، حمودي محمد بن هاشمي ، مرجع سابق ، ق :  - 3
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وعليه كـان مـن الأجـدر علـى المؤسـل الدسـتوري الجزائـري وبغيـة تحقيـق التـوازن بـين 
مــنر مجلــل الأمــة حــق المبــادرة بــاقترا  القــوانين و مســاواته فــي ذلــ  مــع البرلمــان  يمجلســ

المجلـــل الشـــعبي الـــوطني مـــع ضـــرورة تبنـــي ن ـــام الـــذهاب والايـــاب و التخلـــي عـــن ن ـــام 
مـــن القيـــود الـــواردة علــــى  خفيـــفالاتجـــاه الواحـــد ، بالإضـــافة إلـــى ضـــرورة التوجــــه نحـــو الت

يـــق التـــوازن بـــين البرلمـــان و الحكومـــة فـــي المبـــادرة البرلمانيـــة بصـــفة عامـــة وذلـــ  بغيـــة تحق
سـنبين فـي الفصـل الثـاني مـن هـذا البحـث أن الحكومـة مجال المبادرة بالقوانين ، حيـث أننـا 

تتفو  على البرلمان بل أنها تسيطر على مجال المبادرة بـالقوانين مـن خـلال السـيطرة علـى 
 الجوانب المختلفة لهذا الحق .
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 ومة في مجال المبادرة بالقوانينتفوق الحكمدى الفصل الثاني: 
لقد كرل مبدأ الشراكة في المبادرة بالتشريع مشاركة السلطة التنفيذية في هذه العمليـة 

بـل تشـاركه فيـه  البرلمان ا علىفالمبادرة بالقوانين ليست وقفتحت تسمية "مشروا قانون " ، 
نفيذيـة المسـؤولة عـن وصـف السـلطة التيمن في الواقـع علـى حـق المبـادرة فبالحكومة بل وته

للدولة فهي أفضل السـلطات  إدارة المرافق العامة وكونها الساهرة على تنفيذ السياسة العامة
تعتبـــر الســـلطة لـــذا حاجـــات المجتمـــع ومـــا يوجـــد فـــي القـــوانين مـــن نقـــق وقصـــور ، تفهمـــا ل

  علـى البرلمـان كونهـا تملـقدر على معرفة ما يجب عرضه من مشاريع قـوانين التنفيذية الأ
و التقنيــة اللازمــة للقيــام بهــذه الو يفــة ومــن هنــا ت هــر الحاجــة لمنحهــا حــق  ائل الفنيــةالوســ

 المبادرة بالقوانين وذل  في جميع المسائل التي تعود إلى مجال القانون دون استثناء.
الليبيراليــة إذا كــان مــنر الســلطة التنفيذيــة حــق المبــادرة بــالقوانين يتماشــى مــع المبــادئ 

مسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة ف ن المؤسـل الدسـتوري الجزائـري يشـجع ها ب عتبار 
عـن بمنـ    عدم المساواة وذل  بتشجيع تبنـي المشـروعات المعـدة بصـفة فنيـة دقيقـة وجعلهـا

، وهــذا مــا  هــر  التعــديل فــي مقابــل تقييــد المبــادرة البرلمانيــة بمجموعــة صــارمة مــن القيــود
وكــذا الأن مــة  02 – 99والقــانون العضــو   1996وري لســنة جليــا فــي  ــل التعــديل الدســت

وكـذا  2016ر لسـنة يالداخلية للبرلمان ، ولكن وبنفل الصورة أبقى التعديل الدستوري الأخ
بـــالقوانين علـــى تفـــو  وهيمنـــة الحكومـــة علـــى مجـــال المبـــادرة  12 – 16القـــانون العضـــوي 

حتكارهـــا لمجـــالات ســـواء مـــن خـــلال اتســـاا المجـــالات التـــي تملـــ  الحكومـــة ال مبـــادرة بهـــا واق
 أخر  وأيضا من خلال شكلية القيود أو الإجراءات المفروضة على المبادرة الحكومية 
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تفوق الحكومة في مجال المبادرة بالقوانين من :  المبحث الأول
 خلال اتساع مجالات المبادرة

ا بــــين جعــــل المؤســــل الدســــتوري الجزائــــري مــــن حــــق المبــــادرة بــــالقوانين حقــــا مشــــترك
السلطتين التنفيذية والتشريعية لأن حصر هذا الإختصاق وجعلـه مـن صـلاحيات البرلمـان 

حكومـة حـق المبـادرة بـالقوانين وهـو لفال، ل العمـل التشـريعي يـذل  إلى شل ويعطفقط يؤدي 
، ومـا يقدمـه النـواب يعـرف بـ قترا  القـوانين  Projet de Loiمـا يسـمى بمشـاريع القـوانين 

Proposition de Loi  إلا أنه وحفا ا علـى المـال العـام مـن التبـذير و الإشـراف يجمـع ،
، بـــل أن هـــذا المجـــال  1الفقـــه علـــى ضـــرورة تقييـــد حـــق النـــواب فـــي مجـــال الإقتـــرا  المـــالي

ت التــي تشــتر  فيهــا مــع البرلمــان أصــبر حكــرا علــى الحكومــة لوحــدها ، وحتــى فــي المجــالا
برلمــان وتتفــو  عليــه ، ولا يقتصــر هــذا التفــو  ا بالحريــة أكثــر مــن التــبقــى الحكومــة متمتعت

حتـى علـى حـق المبـادرة بالتعـديل على حق المبادرة بحـد ذاتـه فقـط بـل أن الحكومـة تسـيطر 
 أي حق اقترا  تعديلات على المشروعات و المقترحات المعروضة أمام البرلمان .

 اتساع مجالات المبادرة الحكوميةالمطلب الأول: 
 للحكومـة حـق المبـادرة بمشـاريع القـوانين 136ري بموجـب المـادة أنا  الدسـتور الجزائـ

لأن الحكومـة مــن الناحيــة الواقعيــة هــي الأقــدر علـى تقــديم مشــاريع القــوانين التــي ي هــر لهــا 
من خلال الأعمال التي تقـوم بهـا أن الدولـة أو مؤسسـاتها المختلفـة تحتـاة بالفعـل إلـى هـذه 

التـــــي تــــر  مــــد  الحاجــــة إلــــى تعــــديل بعـــــض  القــــوانين بالإضــــافة إلــــى أن الحكومــــة هــــي
الــذي تســهر علــى تنفيــذه هــذا مــن التشــريعات الجــاري بهــا العمــل كــي تتماشــى مــع المخطــط 

عمـال قواعـد المسـؤولية الوزاريـة حقـا أخر  قد أصبر حق الإقترا  بسبب إ  جهة ، ومن جهة
 . 2حكوميا

يذية أكثـر درايـة بهـذا إن المجتمع يحتاة إلى تن يم مستمر وهذا ما جعل السلطة التنف
مكانيات لا يملكها البرلمان ، وبالتالي هي السـباقة فـي إعـداد مشـاريع  التن يم ولها وسائل واق
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القــوانين تجســيدا لبرنامجهــا فــي مختلــف الميــادين ، ومختلــف الإحصــائيات فــي العــالم تؤكــد 
اد  عليـه قـانون صـ 551تفو  السلطة التنفيذية في هذا المجال فمثلا في فرنسا من جملـة 

قـــانون هـــي مـــن مبـــادرة  507  ،  1986 – 1981البرلمـــان فـــي المـــدة النيابيـــة الســـابعة ي 
مـن جملـة المبـادرات ، أمـا خـلال المـدة النيابيـة الثامنـة  %92حكومية مما يعادل أكثر مـن 

مــــــــن المبـــــــــادرات  %82المبــــــــادرة الحكوميـــــــــة بمــــــــا يعـــــــــادل   كانــــــــت  1988 – 1986ي 
 .1التشريعية

كر الدستوري الكلاسـيكي شريعية للسلطة التنفيذية مقرر لها منذ أن كان الفالمبادرة الت
عتبــر وســيلة مــن وســائل اخــتلال التــوازن بــين الســلطتين ، ومــا نلاح ــه فــي هــذه ســائدا ، وت

 المبادرة أن هنا  عنصرين أساسيين يميزانها :
 زيادة نسبة التشريعات الحكومية على التشريعات البرلمانية .  -
 مشروعات الحكومية ب ولوية الن ر و المناقشة .تميز ال  -

ون را لتطور مفهوم الدولة أصبر من الضروري التشريع من طرف سلطة تواجه هـذه 
التطورات ولها الإمكانيات اللازمة للقيـام بـذل  ، إذ أن أعضـاء البرلمـان تنقصـهم الكفـاءة و 

 . 2ذية لتواجه هذا الأمرالتخصق لمعرفة طبيعة ذل  التطور ولهذا تدخلت السلطة التنفي
إن متطلبات التطور فـي أي دولـة تقـع بـالأخق علـى الحكومـة لوجودهـا فـي وضـعية 

يكـون مـن المنطقـي تسمر لها بمعرفة دقائق الأمور وتفاصيل مختلف مشاكل المجتمع ف نه 
أن يسند إليها أمر اقترا  ما يتطلبه هذا التطور من تشريعات والمسـاهمة بمختلـف المراحـل 

ي يمـــر عليهـــا خاصـــة وأن أعضـــاء البرلمـــان المنتخبـــين لاعتبـــارات سياســـية وجماهيريـــة التـــ
 3تنقصهم المقدرة المؤدية لمعرفة طبيعة ذات التطور وما يتطلبه من تشريعات

                                                 

، أطروحة دكتوراه في القانون  دراسة مقارنة –تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي بن زابو نزيهة ،  - 1
 . 459ق :  ،  2009 – 2008العام ، كلية الحقو  بن عكنون ، جامعة الجزائر بن يوسف بن حدة ، 
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إن تفـو  المبــادرة الحكوميــة علــى المبـادرة البرلمانيــة راجــع إلــى مـا تتميــز بــه المشــاريع 
دراســتها وحســن صــيابتها وتطابقهــا مــع السياســة  الحكوميــة مــن حيــث جديــة أفكارهــا وعمــق

 . 1العامة للدولة وصدورها في حدود إمكانياتها المالية
كمـــا أن هنـــا  أســـباب قانونيـــة جعلـــت مشـــاريع القـــوانين تتمتـــع بحـــق الأفضـــلية علـــى 

 المقترحات منها :
المشــرا لــم يقيــد الــوزير الأول ولــم يحــدد لــه المجــال الــذي يتــدخل بــه بواســطة مشــاريع 
القوانين فللحكومة أن تبادر بمشاريع في مختلف المواضيع حسب برنامجهـا وأولوياتهـا ولهـا 
أن تتحــر  فــي المجــالين ســواء القــانوني أو التن يمــي ، فــ ذا كــان مجــال القــانون محــددا مــن 
الناحية الدسـتورية فلـيل هنـا  مـا يمنـع توسـعه مـن الناحيـة التطبيقيـة إذ يمكـن للحكومـة أن 

منعهـا مـن إدخـال مـواد مـن اريعها وفي الحقيقة ليل هنا  ما يتن يمية في مشتدرة أحكاما 
مجـــال التن ـــيم فـــي مشـــاريع القـــوانين التـــي تقـــدمها للتصـــويت عليهـــا فـــي البرلمـــان ، والتـــي 
ستكتسي على إثرهـا صـفة التشـريع خاصـة إذا كـان رئيسـي الغـرفتين علـى اتفـا  ضـمني أو 

برلمانيــة والحســابات السياســية مــع ضــمان موافقــة صــرير علــى ذلــ  بســبب تــ ثير الأبلبيــة ال
 -رئــيل الجمهوريــة علــى هــذه المشــاريع لأنهــا تكــون قــد عرضــت عليــه فــي مجلــل الــوزراء 

بالتالي يصدر الـنق التشـريعي ذو المحتـو  التن يمـي فـي كـل أحكامـه  –كما سنر  لاحقا 
لدسـتوري وذلـ  فضـه مـن طـرف المجلـل اأو في جزء منها دون وجود أي تهديـد ب مكانيـة ر 

بســبب آليــة الإخطــار ، حيــث أن الــرفض هنــا يكــون مؤســل علــى عــدم إحتــرام الفصــل بــين 
مجــال التشــريع ومجــال التن ــيم وهــي قاعــدة دســتورية واضــحة وصــارمة عــوض أن يحــدث 
إعتــداء مــن طــرف الســلطة التشــريعية علــى الســلطة التن يميــة فــ ن العكــل هــو الــذي يحــدث 

نفيذية على السـلطة التن يميـة ، وهـذا التوسـيع قـد يرجـع إلـى بحصول اعتداء من السلطة الت
رببـــة الحكومـــة ، إذ أنهـــا قـــد تتعمـــد عـــن قصـــد ادراة مـــواد تـــدخل فـــي مجـــال التن ـــيم حتـــى 

تــت انيــة الطعــن بطريــق الإلغــاء إذا أثبتعطيهــا قيمــة التشــريع وتتفــاد  عليهــا أو تجنبهــا إمك
 عليها الصفة التن يمية الخاضعة لهذا الإجراء .
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إن كل ما سبق ذكـره يبـرر لنـا إتسـاا أو كثـرة مشـاريع القـواين بالمقارنـة مـع اقتراحـات 
  فقـط فـي مقابـل 02اقتـراحين ي 1982إلـى  1977فمثلا في العهدة الممتدة مـن  ، يننالقوا
، مشـروا 82اقتراحات فـي مقابـل  04،  1987إلى  1982وفي العهدة من ، مشروا  53

، مشــروعا  128اقتــرا  فــي مقابــل  12يوجــد  1991إلــى  1987وفــي العهــدة الممتــدة مــن 
ـــــدة مـــــن  ـــــي العهـــــدة الممت ـــــى  1991وكـــــذل  ف ـــــ ن عـــــدد  10أي خـــــلال  2002إل دورات ف

الســلطة  نمشــروا ، هــذه الاحصــائيات تبــين أ 59واحــد فــي مقابــل الإقتراحــات هــو اقتــرا   
لســلطة التنفيذيــة التنفيذيــة هــي التــي تســير مجــال التشــريع بطريقــة مباشــرة ممــا يؤكــد هيمنــة ا

على كل مجالات التشريع وحتى على مجالات التن ـيم لأنهـا تجـد نفسـها حـرة فـي إدراة مـا 
تـــــراه مناســـــبا مـــــن قواعـــــد مـــــن دون أن تهـــــتم بمراعـــــاة التفرقـــــة بـــــين المجـــــالين التشـــــريعي و 

 . 1التن يمي
 إن تــدخل الحكومــة فــي العمليــة التشــريعية لا يعتمــد علــى عمــل الأبلبيــة فــي البرلمــان
ون ــام الأحــزاب كمــا هــو الحــال فــي الن ــام الفرنســي ، بــل أنــه يجــد أساســه فــي الدســتور و 
القوانين العضوية المن مة لعمـل البرلمـان وعلاقتـه بالحكومـة ف صـبحت المتحكمـة بالتشـريع 
مما يجعل القانون نتاجا لإختيار حكومي مبرم  بدل اخضاعه لمرحليـة تلقائيـة مـن تواصـل 

 . 2الأفكار
م تن ـــيم الدســـتور لإمتيـــاز الأولويـــة حيـــث أن كـــل المبـــادرات بـــالقوانين مـــن وربـــم عـــد

مشـروعات واقتراحـات ترســل إلـى اللجــان البرلمايـة المختصـة ثــم ت خـذ طريقهــا الطبيعـي إلــى 
ون العضــوي و الأن مــة الداخليــة لغــرف البرلمــان نالاقــرار أو عدمــه ، فقــد قــام كــل مــن القــا
صـــراحة أن الســـلطة التنفيذيـــة هـــي التـــي فرضـــت هـــذه علـــى تن ـــيم هـــذا الإمتيـــاز ممـــا يـــدل 

 . 3الأن مة من خلال مشاركتها في إعداد و سن هذه القوانين
مــن المســائل التــي تجعــل الحكومــة تهــيمن علــى مجــال المبــادرة بــالقوانين هــو أولويــة و 

آليــة مشــاريع القــوانين التــي تقــدمها الحكومــة فــي حالــة الإســتعجال أي تقيــد مباشــرة وبصــورة 
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جدول أعمال الدورة دون أن تمر على الإجراءات التي تمـر عليهـا فـي الحـالات العاديـة في 
يريـــة ترجـــع إلـــى الحكومـــة لأنهـــا هـــي التـــي دمـــع العلـــم أن تقريـــر حالـــة الاســـتعجال ســـلطة تق

 .1كون في حالة الاستعجال من عدمهاسهر على تنفيذ مخطط عملها وهي الأدر  متى تت
ـــادرة بـــالقوانين وهيمنتهـــا عليـــه هـــو  إن أهـــم مـــا يجســـد تفـــو  الحكومـــة فـــي مجـــال المب

ربم مـن قـدم الو يفـة الماليـة للمجـالل الاحتكارها للمبادرة التشريعية في المجال المـالي ، فبـ
برلمـــان لللن ـــام النيـــابي وربـــم مـــنر الدســـتور النيابيـــة حيـــث كانـــت الســـبب التـــاريخي لنشـــ ة ا

ختصــاق الأصــيل فــي هــذا المجــال ســلطة التشــريع فــي المجــال المــالي إلا أن صــاحب الإ
مــن الدســتور والتــي  138صــراحة مــن ضــيابة المــادة هــي الســلطة التنفيذيــة وي هــر ذلــ  

ون ناســـتعملت عبـــارة "مشـــروا" ، أي أنـــه ذو مصـــدر حكـــومي ولـــيل برلمـــاني ، لـــذا فـــ ن قـــا
الماليــة يعــد قانونــا مــن حيــث الشــكل بمعنــى أنــه يجــب إقــراره مــن البرلمــان أمــا مــن الناحيــة 

ســال فهــو عمــل إداري ، إن لهــذا الإســناد مــا يبــرره فمــن جهــة عــدم كفــاءة واختصــاق الأ
رهــق ميزانيــة الدولــة ، ومــن جهــة أخــر  تالبرلمــانيين والــذي يــؤدي إلــى اقــرار قــوانين ماليــة 

تعتبــر الميزانيــة مــن الأمــور الهامــة و الرئيســية فــي حيــاة الدولــة ممــا يتطلــب إســنادها للهيئــة 
انين والســاهرة علــى ســير المرافـق العامــة والمســؤولة عــن اشــباا الحاجــات المكلفـة بتنفيــذ القــو 

ـــــة العامـــــة  ـــــث يســـــتدعي تحضـــــير الميزاني ـــــاءة عاليـــــة حي العامـــــة ب عتبارهـــــا ذات خبـــــرة وكف
 . 2إحصائيات و معلومات دقيقة

تمكــــن الحكومــــة مــــن تنفيــــذ برنامجهــــا  إن قــــانون الماليــــة يعتبــــر الأداة الأساســــية التــــي
لذا أخذ الن ام الدستوري الجزائري في هذا المجال بمبدأ حصر المبـادرة  وتطبيق سياستها ،

بقــانون الماليــة للحكومــة فقــط متبعــا فــي ذلــ  الن ــام الدســتوري الفرنســي الــذي أقــره دســتور 
فقبله كان اقترا  قوانين الماليـة مـن اختصـاق رئـيل الجمهوريـة و البرلمـان إلا أن  1958

ات البرلمانيــة فــي المجــال المــالي وقصــر هــذا الحــق علــى الغــرف الدســتوري اســتبعد المقترحــ
ودســـتور  149فـــي المـــادة  1976الحكومـــة لوحـــدها وهـــو مـــا تـــم الـــنق عليـــه فـــي دســـتور 
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وفـي المـادة  121فـي المـادة  1996وفـي التعـديل الدسـتوري لسـنة  114في المـادة  1989
 . 1 2016من التعديل الدستوري الأخير لسنة  139

قوانين الماليـة هـو مـن إختصـاق الحكومـة ومصـالحها الإداريـة إذن تحضير مشاريع 
وفـــي مقــــدمتها وزارة الماليـــة التــــي تلعـــب دورا تقنيــــا هامــــا ، بيـــر أنــــه لـــيل بالــــدور المقــــرر 
ب عتبار أن أبلب الأحكام المتعلقة بالميزانية تنت  عن قـرارات سياسـية والتـي هـي مـن عمـل 

 أو فعل الحكومة .
ا قـانون الماليـة التـي ت هـر كعمليـة إداريـة بحتـة و ضير مشر فالحكومة تقوم بعملية تح

أشـــهر تقريبـــا ،  09تجـــر  حســـب مخطـــط مماثـــل فـــي أبلـــب الـــدول والـــذي يمتـــد علـــى مـــدة 
وب عتبـــار وزارة الماليـــة هـــي التـــي تشـــرف علـــى الخزينـــة العموميـــة فهـــي التـــي تتـــولى مهمـــة 

ة أكثـر مقارنـة بزملائـه فـي ربم من عدم تمتعه بسـلطات قانونيـالتحضير مشروا الميزانية فب
الحكومة ف ن إعداد مشروا قـانون الماليـة يضـمن لـوزير الماليـة هيمنـة فعليـة خاصـة بتقـدير 
وتوقـــع المحاصـــيل ي الإيـــرادات   والنفقـــات ، بيـــر أن وزيـــر الماليـــة يخضـــع قانونـــا لســـلطة 

لجمهوريـة الوزير الأول الذي يحكم في الملفات المتنازا حولها ومن جهة أخر  ف ن رئيل ا
يلعـــب دورا مهمـــا جـــدا فهـــو الـــذي يتـــرأل مجلـــل الـــوزراء أيـــن يـــتم المداولـــة علـــى الـــنق و 

 . 2المصادقة عليه وهذا ما يعكل الإلتزام التضامني لمجمل أعضاء الحكومة
بهــذا يصــبر الإختصــاق التشــريعي فــي المجــال المــالي للهيئــة التنفيذيــة بقيــادة رئــيل 

ختصــــاق الرقــــابي ولا يتــــدخل إلا عــــن طريــــق تعــــديل طلع البرلمــــان بالاو يضــــالجمهوريــــة 
ل التصــويت علــى قــانون الماليــة ، إلا أن اصــدار قــانون الماليــة بــ مر المشــاريع أو مــن خــلا

من طرف رئـيل الجمهوريـة فـي حالـة عـدم التصـويت عليـه مـن طـرف البرلمـان يحـول دون 
 .فعالية هذا الدور 

 138يع المـالي فهـو مـا ورد فـي المـادة أما أهم قيد يرد على سلطة البرلمان في التشر 
التصديق خلالها علـى مشـروا قـانون الماليـة   الجزائر والتي تحدد المدة الواجبمن دستور 
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دد ة عــدم التصــديق عليــه فــي الأجــل المحــيومــا مــن تــاريع ايداعــه وفــي حالــ 75والمحــددة بـــ 
 سابقا يصدر رئيل الجمهورية مشروا الحكومة ب مر .

بهذا يعد التشريع المالي اختصاصا رئاسيا ن را لإستثناء البرلمان من كـل الإجـراءات 
 وفقا ل ليات الأتية :

لا يملـــ  البرلمـــان اقتـــرا  نصـــوق فـــي هـــذا المجـــال ويقتصـــر الحـــق علـــى الـــوزير  -
 الأول الذي يقدم مشروا قانون .

ا موزعـــة يومـــ 75يعـــود للبرلمـــان حـــق التصـــويت علـــى هـــذا المشـــروا خـــلال أجـــل  -
 كالآتي :
 47يصوت المجلل الشعبي الوطني علـى مشـروا قـانون الماليـة فـي مـدة أقصـاها * 

أيـــــام تخصـــــق للجنـــــة  08يومـــــا و  20مـــــن تـــــاريع إيداعـــــه ولمجلـــــل الأمـــــة  ءيومـــــا ابتـــــدا
لمناقشة و تؤثر على حريـة الغـرفتين فـي المناقشـة و اوية الأعضاء هذه المدة محددة لالمتس

 التعديل 
مــن ذلــ  أن الحكومــة تســيطر علــى المجــال المــالي مــن خــلال آليــات أخــر  و الأكثــر 

 . 1ق الخاقيهي قانون المالية التكميلي و التن يمات وحسابات التخص
إذن فالحكومة هي التي تمل  المبادرة في إعداد مشاريع قوانين المالية بينما المجـالل 

أثنـاء مرحلـة التحضـير ن تشار  المنتخبة ليل لها الحق في تقديم اقترا  معاكل أو حتى أ
. 

إن حق المبادرة هذا الخاق بالحكومة هو الإتجاه العام و السـائد فـي جميـع الأن مـة 
بنـي علـى أسـل ذات أسباب اجتماعيـة واقتصـادية كمـا ين السياسية المعاصرة وهو نات  عن

ي تعبـــر طـــابع سياســـي ب عتبـــار أن الميزانيـــة هـــي الوســـيلة والأداة المميـــزة لكـــل سياســـة والتـــ
الأرقـــام عـــن برنـــام  عمـــل الحكومـــة ، بالإضـــافة إلـــى أن هـــذا الإختصـــاق يفســـر ب ســـباب 

لكافيــة لتقــدير وحجــ  تقنيــة حيــث أن الحكومــة هــي الســلطة الوحيــدة التــي تملــ  المعلومــات ا
ديد كل الأعباء و ذل  بمراعاة التوازن المالي ، و السـلطة التنفيذيـة هـي مبلغ الإيرادات وتح
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الإلمام الكافي بكل الأوضاا الاقتصادية كما أن لديها الأجهزة والخبرات الكافيـة التي لديها 
 . 1لوضع الخطط المستقبلية وهي المكلفة ب دارة المرافق العامة لذا ينا  بها إعداد الميزانية

بالإضــافة إلــى كــل مــا ســبق ، ي هــر أيضــا تفــو  الحكومــة مــن خــلال مــا تملكــه مــن 
التصــويت عليهــا ، فالقــانون العضــوي لــم يحــدد وقتــا معينــا  حريــة فــي ســحب مشــاريعها قبــل

تهـا فــي السـحب ، ولهــا أن تسـحب مشــاريعها حتـى دون الرجــوا ادتعبـر فيــه الحكومـة عــن إر 
، وفــي ذلــ  مــا فــي عمليــة صــناعة الــنق القــانوني إلــى المجلــل وأخــذ رأيــه ب عتبــاره شــريكا 

وقتا طويلا وجهدا كبيرا في دراسـته  يقال ، فقد يقطع المشروا زمنا طويلا في اللجان وي خذ
علــى مســتواها وفــي أخــر لح ــة عنــد الشــروا فــي التصــويت تقــرر الحكومــة ســحبه متجاهلــة 

كومـــة بالتســـيب وذكـــر لـــم تـــرد حـــالات الســـحب ولـــم تلـــزم الح أنـــه كـــل تلـــ  الإجـــراءات ، كـــم
 مبررات السحب .

حب أي لهــــم أيضــــا ســــ –صــــحير أن نفــــل الحــــق مــــنر لمنــــدوبي أصــــحاب الإقتــــرا  
ـــل التصـــويت عليهـــا  ـــيل بـــنفل  –اقتراحـــاتهم قب ـــى هـــذا الحـــق أي ل ـــنق عل ـــة ال لكـــن طريق

الصيابة بالنسبة لحق الحكومـة وردت عبـارة " فـي أي وقـت " التـي لـم تـرد بخصـوق حـق 
ممــا يؤكــد علــى حريــة الحكومــة علــى عكــل حريــة النــواب ، فبمــا أن  ، 2النــواب فــي الســحب

مة للدولة وتحوز امكانيات مادية وبشـرية هائلـة وتعتبـر الحكومة مكلفة بتجسيد السياسة العا
شــريكا أساســيا فــي الإختصــاق ، فمــن المســتحيل أن يمــارل البرلمــان ســلطة التشــريع فــي 

 3معزل عنها ، وتبقى اقتراحات القوانين قليلة مقارنة بمشاريع القوانين
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من الدستور يمكن  138من المادة  08مع مراعاة أحكام الفقرة وكذا العلاقات الو يفية بينهما وبين الحكومة على ما يلي : " 
قبل أن يصوت أو يصادق عليها المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة  ي أي وقتفسحب مشاريع القوانين للحكومة أن ت
 حسب الحالة .

كما يمكن سحب اقتراحات القوانين من قبل مندوبي أصحابها قبل التصويت أو المصادقة عليها ويعلم المجلس الشعبي 
 الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة الحكومة بذلك .

 "نص من جدول أعمال الدورةيترتب على السحب حذف ال
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سيطرة الحكومة على حق التعديل بإعتباره صورة من المطلب الثاني: 
 المبادرة صور

ـــنقق المحتمـــل فـــي القـــوانين لاســـيما الاقتراحـــات الناتجـــة عـــن عـــدم ب ـــدار  ال هـــدف ت
تخصق وكفاءة النواب ، أو عن الرببة في الدعاية والشهرة مثلا كتخفيض الضرائب مـنر 
مبــدئيا حــق المبــادرة بالتعــديل لكــل مــن الحكومــة والبرلمــان تنصــب علــى مشــاريع واقتراحــات 

 . 1القوانين
، كمــا يعــرف علــى أنــه  2"حــق مترتــب ومشــتق مــن حــق المبــادرة"تعــديل ب نــه ويعــرف ال

كـل اقتـرا  يهـدف إلـى تغييـر أو تبـديل أو إلغــاء حكـم أو عـدة أحكـام فـي مشـروا أو اقتــرا  "
 . "قانون ، أو يهدف إلى إضافة أحكام أخر  في مكان محدد

رلمانيـة المختصـة اقترا  تغيير جزئي بنق يتم ابداعه لد  مكتب الجمعيـة الب"أو هو 
بغــــرض التصــــويت عليــــه وفــــق اجــــراءات من مــــة ومحــــددة ، فحــــق التعــــديل مبــــادرة فرديــــة 

 . 3"وممارسة جماعية الغاية منه التوصل إلى تغيير أو تعديل النق الناقق
 ــرا لأهميـــة حــق التعـــديل فــي العمليـــة التشـــريعية فهنــا  مـــن يســميه بحـــق الاقتـــرا  ون
 الفرعي .

على هـذا الحـق ولـو بصـفة بيـر مباشـرة فـي  1996وري لسنة لقد نق التعديل الدست
و التـي  28لهذا الحـق فـي المـادة  02 – 99منه كما تطر  القانون العضوي  120المادة 

نصت :" يحق للجنـة المختصـة ونـواب المجلـل الشـعبي الـوطني والحكومـة تقـديم اقتراحـات 
دراســة " ، نلاحــأ أن مجلــل لالتعــديلات عــن مشــروا أو اقتــرا  قــانون محــال علــى اللجــان ل

الأمــة لــيل لــه حــق التعــديل وأن الإطــار الوحيــد الــذي لمجلــل الأمــة بالتعــديل هــو اللجنــة 
، وبهــذا يكــون المؤســل الدســتوري فــي  ــل التعــديل الدســتوري لســنة  4المتســاوية الأعضــاء

قد خالف أبلب الأن مة السياسية ذات برلمان بغـرفتين بـ ن حـرم مجلـل الأمـة مـن  1996
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تعديل مشاريع واقتراحات القوانين الواردة من المجلل الشعبي الـوطني بعـد أن يصـوت  حق
عليها ، ويكتفـي مجلـل الأمـة بالمصـادقة علـى الـنق مثلمـا صـوت عليـه المجلـل الشـعبي 
الـــوطني دون أن يكـــون لـــه حـــق تعـــديل أي حكـــم مـــن أحكامـــه مـــع أنـــه يلاحـــأ بـــ ن المـــادة 

لم تنق صـراحة علـى عـدم إمكانيـة أعصـاء  1996من التعديل الدستوري لسنة  120/03
مجلــل الأمــة تعــديل النصــوق الــواردة مــن المجلــل الشــعبي الــوطني بعــد التصــويت عليهــا 
بيـــر أن الغريـــب أن المجلـــل الدســـتوري هـــو الـــذي أنكـــر علـــى أعضـــاء مجلـــل الأمـــة حـــق 

اخلي المتعلــق بمطابقــة الن ــام الــد 1998فيفــري  04المــؤر  فــي  04التعــديل فــي رأيــه رقــم 
 رنق الأول لمشــروا الن ــام الــداخلي لمجلــل الأمــة مــنلــلمجلــل الأمــة للدســتور حيــث أن ا

أعضاء مجلل الأمة إمكانية تعديل مشاريع أو اقتراحات القوانين مثلهم مثـل زملائهـم نـواب 
 .المجلل الشعبي الوطني 

 مــن الدســتور ليســتنت  120و  119المجلــل الدســتوري فــي قــراره اســتند علــى المــواد 
فــي النهايــة وبطريقــة بيــر منت ــرة أن مجلــل الأمــة لا يملــ  حــق التعــديل ويعلــن بــذل  عــن 

مــن الن ــام الــداخلي لمجلــل الأمــة و المتعلقــة  76،  75، 68،  63عــدم دســتورية المــواد 
بحــق التعــديل أو لهــا علاقــة مباشــرة بــه ، فــالمجلل الدســتوري اســتند علــى القــراءاة الحرفيــة 

منــه مبــررا ذلــ  بعــدم ذكــر امكانيــة  120مــن المــادة  03الفقــرة  لــنق الدســتور و بالضــبط
التعـــديل بالنســـبة لمجلـــل الأمـــة لكـــن لا يعقـــل أن يقـــوم المؤســـل الدســـتوري ب يجـــاد مجلـــل 
الأمــة ثــم يحرمــه مــن حــق التعــديل مــع العلــم أن أبلــب الــدول التــي أخــذت بن ــام الغــرفتين 

 . 1أقرت للغرفة الثانية هذا الحق
لبرلمــان فــي المبــادرة بالتعــديل علــى النــواب دون أعضــاء مجلــل إذن تــم حصــر حــق ا

لهم فقط ابداء ملاح ـات ويجـب  الذين يجوز –هذا قبل التعديل الدستوري الأخير  –الأمة 
أيــام مــن توزيــع اللجنــة المختصــة لتقريرهــا ، وهــي  3قــدم هــذه الملاح ــات فــي بضــون أن ت

ذل  فقد لا تحترم الحكومـة هـذه المـدة مـن كثر من يرة بالن ر لمهام البرلماني و الأمدة قص
خــــلال الإلحــــا  علــــى اســــتعجالية الــــنق ، وبــــذل  ســــتح ى المبــــادرة بالمشــــروا بالموافقــــة 
ـــة فـــي عجالـــة ، حيـــث يجـــد العضـــو نفســـه فـــي صـــعوبة تقـــديم ملاح ـــات قانونيـــة  البرلماني
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مدروســة ، ونشــير فــي هــذا الصــدد بــ ن هنــا  مــن يــر  أن اســتعمال مصــطلر "ملاح ــات" 
ـــا بـــ ـــار أن القـــول بعكـــل ذلـــ  يســـتلزم طبق ـــى اعتب دل مصـــطلر "تعـــديلات" أمـــر منطقـــي عل

للقواعد العامة للن ام البيكاميرالي إعادة النق المعـدل إلـى المجلـل الشـعبي الـوطني ليـدلي 
 برأيه ، وكما هو معلوم أن الن ام الدستوري الجزائري لا ي خذ بتقنية الذهاب و الإياب .

مـع مبـررات وجـود  الأمـة مـن إبـداء التعـديلات يتنـاقض مجلـل في الحقيقة أن حرمان
فـــ ذا كـــان الهـــدف فعـــلا هـــو الاســـتفادة مـــن ، هـــذه الغرفـــة فـــي الن ـــام الدســـتوري الجزائـــري 

الأولــى مــنحهم حــق ابــداء التعــديلات علــى المبــادرات الكفــاءات والشخصــيات الوطنيــة فمــن 
 . 1بالقوانين

مـــا يخـــق الحكومـــة ونـــواب المجلـــل فيهـــذا فيمـــا يخـــق أعضـــاء مجلـــل الأمـــة أمـــا 
، وطبقــا للمــادة  2016الشـعبي الــوطني ومــا كــان الأمـر عليــه قبــل التعــديل الدسـتوري لســنة 

مــن الن ــام الــداخلي  61/09ســالفة الــذكر و المــادة  02 – 99مــن القــانون العضــوي  21
ت للمجلل الشعبي الوطني والتي تنق : " يمكن للحكومة و للجنـة المختصـة تقـديم تعـديلا

ل الـوارد ق بها ..." هذا الترتيب أو التسلسفي أي وقت قبل التصويت على المادة التي تتعل
يسـمر للحكومـة بـالتموقع فـي قلـب العمـل التشـريعي  –الحكومـة ثـم اللجنـة  –في هذه الفقـرة 

 . 2من خلال أخذها فكرة عامة عن التعديلات المقدمة وبالتالي مراقبتها للاتجاه العام
مــن الن ــام الــداخلي  61المــادة  –مــن نفــل المــادة  02ذلــ  نجــد الفقــرة وفــي مقابــل 

ن كانـت تخـق مشـاريع القـوانين  –للمجلل الشعبي الـوطني  فلمبـادرة النـواب قيـود شـكلية واق
أيضا ف ن حق اقترا  التعديلات مقيد بمجموعة مـن القيـود ، فيجـب أن يقـدم التعـديل موقعـا 

ة ابتداء من الشروا في المناقشة العامة للـنق ساع 24نواب ويودا في آجل  10من قبل 
رئـيل  طة التقديرية لمكتب المجلل الذي يرأسـهمحل التعديل ، ثم خضوا هذا التعديل للسل

المختصــة ، وبــالرجوا المجلــل ومــع قبــول التعــديل يبلــغ إلــى الحكومــة وأصــحابه و اللجــان 
يلات بشـــ ن الــــنق ، لا يجــــوز تقـــديم تعــــد 1996مــــن دســـتور 120مــــن المـــادة  05للفقـــرة 

المقتـــر  مـــن طـــرف اللجنـــة المتســـاوية الأعضـــاء إلا بموافقـــة الحكومـــة ، هـــذا فيمـــا يخـــق 
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الشــرو  الشــكلية أمــا فيمــا يخــق الشــرو  الموضــوعية أو القيــود الموضــوعية لحــق مبــادرة 
النـــواب بالتعـــديلات ، فتتمثـــل فـــي حصـــر التعـــديلات البرلمانيـــة علـــى القـــوانين مـــن مشـــاريع 

قتراحـــات دو  نصـــوق مضـــادة للقـــوانين قيـــد الدراســـة ، كمـــا لا تخضـــع ن الأوامـــر ولا تقـــدم واق
 . 1المعاهدات التي تعرض على موافقة البرلمان لإجراء التعديلات

نســـتنت  ممـــا تقـــدم أن التعـــديلات النيابيـــة تخضـــع لقيـــود أشـــد مـــن تلـــ  التـــي تقـــدمها 
ــــى إرادة  وربــــم تحقــــق الشــــرو  الســــابقة فقــــد لا يقبــــل التعــــديل الــــذي 2الحكومــــة يتوقــــف عل

مكنهــا أن تعتــرض فــي أي وقــت علــى التعــديل بــل ويمكنهــا ســحب المشــاريع الحكومــة التــي ي
 . 3في أي وقت قبل التصويت عليها

إذن مـــن خـــلال مـــا ســـبق نلاخـــأ أن التعـــديلات تخضـــع لشـــرو  كثيـــرة ، وحتـــى ولـــو 
ه القيـــود كانــت أبلبهـــا شـــكلي ، فــ ن هـــذا الأمـــر يمــل بحـــق البرلمـــانيين فــي ذلـــ  ، لأن هـــذ

بالـــذات تخـــدم الحكومـــة أكثـــر مـــن المجلـــل ، فـــ ذا كانـــت هـــي صـــاحبة الأولويـــة فـــي تقـــديم 
مشــاريعها كــان مــن الأجــدر الســما  للنــواب بممارســة حقهــم فــي التعــديل ليعبــروا عــن وجهــة 
ن رهم بالتالي تضمن هذه الشرو  تعجيز النواب عن ممارسة حقهم فـي التعـديل ممـا يؤكـد 

 . 4ومة على الإجراء التشريعيمن جديد سيطرة الحك
أي سيطرة الحكومة على حق المبادرة بالتعديل في مقابل تقييـد النـواب  –هذا الوضع 

كان سـائدا فـي  ـل  –في ممارستهم لهذا الحق وحرمان أعضاء مجلل الأمة من ممارسته 
ر الوضـــع فـــي ، فهـــل تغيـــ 02 – 99و القـــانون العضـــوي  1996التعـــديل الدســـتوري لســـنة 

المتعلــق بتن ــيم  12-16و القــانون العضــوي  2016تعــديل الدســتوري الأخيــر لســنة  ــل ال
المجلـــل الشـــعبي الـــوطني ومجلـــل الأمـــة وعملهمـــا وكـــذا العلاقـــات الو يفيـــة بينهمـــا وبـــين 

 الحكومة ي .
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والتــي تقابــل المــادة  2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة  1 138بــالرجوا إلــى المــادة 
نجدها تمنر لكل من البرلمان بغرفتيـه و للحكومـة حـق  1996من التعديل الدستوري  120

المبادرة بالتعديل و لو بصفة بير مباشرة ، بيـر أن السـؤال المطـرو  وبعـدما كـان أعضـاء 
وكمـا رأينـا  –مجلل الأمة محرومون من حق المبادرة بالقوانين وكذا حـق المبـادرة بالتعـديل 

فهــل حــق الأعضــاء فــي المبــادرة  –مجــالات أصـبر لهــم حــق المبــادرة بــالقوانين فــي بعـض ال
ــــي حــــق تعــــديل  ــــط ف ــــى هــــل ينحصــــر فق ــــق ي بمعن ــــه مطل ــــد أم أن الاقتراحــــات بالتعــــديل مقي

ـــق بهـــا ي أم أنهـــم  ـــرا  قـــوانين تتعل والمشـــاريع المتعلقـــة بالمجـــالات التـــي ل عضـــاء حـــق اقت
مـي وتهيئـة يستطيعون اقترا  تعديلات على أي مبادرة ولو لم يكـن موضـوعها التقسـيم الإقلي

 الإقليم وتن يم الإقليم .
ـــى المـــادة  ـــالرجوا إل ـــانون العضـــوي  28وب المـــذكور أعـــلاه ، نجـــدها  12-16مـــن الق

أعـلاه ، يحـق للجنـة المختصـة و للحكومـة و النـواب  20تنق : " مع مراعاة أحكام المـادة 
أو  المجلل الشعبي الوطني وأعضاء مجلل الأمة تقـديم اقتراحـات التعـديلات علـى مشـروا

، نلاحــأ مـن خــلال هــذه الفقـرة أنــه تــم  "ال علــى اللجنــة المختصـة لدراســتهحـاقتـرا  قــانون م
مـــنر حـــق التعـــديل للحكومـــة و للبرلمـــان بغرفتيـــه وحـــافأ الـــنق فـــي الترتيـــب علـــى أســـبقية 

البرلمــان فــي حــق التعــديل بمعنــى وأولويــة الحكومــة ، كمــا يفهــم منهــا المســاواة بــين برفتــي 
ن للغـرفتين تعـديل المشـاريع و الاقتراحـات أيـا كـان موضـوعها ، ولكـن ن المقصود هـو أوك 

مــن  28المــادة  و التــي لــم تكــن موجــودة فــي –وبعــد اســتقراء الفقــرة الثانيــة مــن نفــل المــادة 
التــــي تــــنق :" لا يمكــــن اقتــــرا  التعــــديلات علــــى الــــنق و  – 02-99القــــانون العضــــوي 

نسـتنت   "عليه من قبل الغرفـة الأخـر  صويت المعروض للمناقشة في الغرفة المعنية بعد الت
وجـــود قيـــد علـــى ممارســـة حـــق التعـــديل وهوعـــدم امكانيـــة تقـــديم أي تعـــديل علـــى اقتـــرا  أو 
مشروا قانون على مستو  إحد  الغرفتين بعدما صـوتت عليـه الغرفـة الأخـر  و هـذا القيـد 

مناقشة التعـديلات يفرض نفسه نتيجة لعدم تبني ن ام الذهاب و الإياب الذي يسمر للغرفة 
التـــي قـــدمت علـــى مســـتو  الغرفـــة الأخـــر  .وهـــذا القيـــد لـــيل مفـــروض فقـــط علـــى أعضـــاء 
مجلل الأمـة ، فعنـدما يـتم تقـديم مشـروا مـن الحكومـة أو اقتـرا  مـن أعضـاء مجلـل الأمـة 
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يخــق التن ــيم المحلــي وتهيئــة الإقلــيم و التقســيم الإقليمــي و الــذي يــودا فــي البدايــة لــد  
، وبعـــد مـــا يـــتم  فهنـــا للحكومـــة و لأعضـــاء مجلـــل الأمـــة تقـــديم التعـــديلات مجلـــل الأمـــة ،

التصـــويت يرســـل الـــنق إلـــى المجلـــل الشـــعبي الـــوطني والـــذي لا يســـتطيع نوابـــه تقـــديم أي 
جـــالات تعـــديلات علـــى هـــذا الـــنق ، أمـــا إذا تـــم تقـــديم مشـــروا مـــن الحكومـــة لا يتعلـــق بالم

ب المجلـل الشـعبي الـوطني يتعلـق بـ ي مجـال الثلاث المذكورة أو اقترا  قانون من قبل نوا
بمــا فيهــا المجــالات الــثلاث ي التن ــيم المحلــي وتهيئــة الإقلــيم و التقســيم الإقليمــي   و التــي 
تودا في البدايـة لـد  المجلـل الشـعبي الـوطني حيـث يكـون للحكومـة ولنـواب هـذا المجلـل 

رســـال الـــنق إلـــى مجلـــل الأمـــة يمنـــع علـــى  الحـــق فـــي تقـــديم التعـــدبلات وبعـــد التصـــويت واق
 أعصائه تقديم تعديلات على هذا المشروا أو الاقترا  .

  تفـــو  واضـــر وبـــارز للحكومـــة التـــي نصـــل إليـــه مـــن كـــل مـــا ســـبق هـــو أن هنـــاومـــا 
المبـــادرة بتعـــديل الـــنق ســـواء عـــرض فـــي  –وعلـــى خـــلاف النـــواب و الأعضـــاء  –يمكنهـــا 

في الحقيقة من بيـر المنطقـي البداية على مجلل الأمة أو على المجلل الشعبي الوطني و 
ـــه  ـــى نـــق صـــوت علي ـــواب المجلـــل مـــن اقتـــرا  تعـــديلات برونهـــا ضـــرورية عل أن يمنـــع ن
مجلــــل الأمــــة و العكــــل صــــحير ، خصوصــــا وأن حــــق المبــــادرة بالتعــــديل يعتبــــر الوســــيلة 

وهـو مـا يؤكـد سـيطرة  -الوحيدة المتبقية لمشـاركة البرلمـانيين فـي وضـع القـانون لكـن عمليـا 
يقــــوم البرلمــــانيون بالبــــا بــــ قترا  تعــــديلات علــــى  –لــــى حــــق المبــــادرة بالتعــــديل الحكومــــة ع

و لــيل علــى مشــاريع القــوانين ، كونهــا تعتبــر علــى قرينــة  –القليلــة  –المبــادرات البرلمانيــة 
حكومــة جهــاز إداري قــادر علــى للا بمنــا  عــن التعــديل ومــرد ذلــ  أن مــن الدقــة ممــا يجعلهــ

ة فنيـــة ومعلوماتيـــة عاليـــة ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــ ن المشـــروا إعـــداد مشـــاريع القـــوانين بكفـــاء
صـــيابة مـــواده وخاصـــة مـــع وعمـــق دراســـته ودقـــة  الحكـــومي لا تنكـــر عليـــه جديـــة مضـــمونه

،  1هــي مجلــل الدولــة تن ــر فــي مــد  ت ســيل مشــاريع القــوانينوجــود هيئــة قضــائية إداريــة 
ب أطلقــــت ســــلطة لــــذل  قيــــدت ســــلطة النــــواب بالمقابــــل ومــــع عــــدم التخصــــق الفنــــي للنــــوا

الحكومــة لتقــديم مــا تشــاء مــن تعــديلات ، وبــذا تحــول تشــريع الســلطة التنفيذيــة إلــى قاعــدة و 
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أصــل وتـــدخل البرلمــان هـــو الاســـتثناء وهــو مـــا يشــكل انتهـــا  لمبـــدأ الفصــل بـــين الســـلطات 
 . 1ولثقة الشعب

إذن ومـــــن خـــــلال مـــــا تقـــــدم نستشـــــق تفـــــو  الحكومـــــة وســـــيطرتها علـــــى موضـــــوعات 
ن كــــان أهــــم مــــا يضــــعف المبــــادرة ومضــــمون حــــق ا لمبــــادرة بــــالقوانين بمختلــــف صــــوره ، واق
ة عليهــا ، فــ ن المبــادرة الحكوميــة لا رامة الإجــراءات أو القيــود المفروضــالبرلمانيــة هــو صــ

تخل هي الأخر  من الخضوا لبعض القيود أو الإجراءات إلا أنها في مجملهـا مجـرد قيـود 
ميــة بــل بــالعكل ، فهــذه القيــود تزيــد فــي جديــة وحســن شــكلية لا تعرقــل البتــة المبــادرة الحكو 

 صيابة المشاريع وبالتالي تدعم وتقوي هذه الأخيرة وتعزز تفو  الحكومة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تفوق الحكومة في مجال المبادرة بالقوانين من المبحث الثاني: 
 خلال شكلية القيود الواردة على مشاريع القوانين

  ير من الحرية في تقديم المبـادرة بـالقوانين وي هـر ذلـتتفو  الحكومة وتتمتع بقدر كب
ـــود المخففـــة التـــي لا تن كلية التـــي تلحـــق حصـــر فقـــط فـــي بعـــض القيـــود الشـــمـــن خـــلال القي

فممارسة السلطة التنفيذية لحق المبادرة بالقوانين من خـلال الـوزير الأول مشاريع القوانين ، 
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ينمــا تخضــع لــبعض القيــود الشــكلية لا يصــطدم ب يــة قيــود موضــوعية تحــد مــن اســتخدامها ب
التـي يمكــن تجاوزهــا دون أدنــى عنـاء يــذكر ، إذ تتــولى الحكومــة مـن خــلال دوائرهــا الوزاريــة 
المختصة مهمة إعداد مشروا تمهيدي للقانون المراد تقديمه للبرلمان وتعرضه علـى مجلـل 

مجلــل  الحكومــة ثــم علــى مجلــل الــوزراء و قبــل عــرض المشــروا التمهيــدي للقــانون علــى
 . 1الوزراء يتم أخذ رأي مجلل الدولة حوله

ل أن يكــون مشــروا القــانون جــاهز ف نــه يمــر بمراحــل تحضــيرية مختلفــة بدايــة مــن بــفق
مــــن طــــرف الــــوزير المعنــــي ليــــتم ارســــاله بعــــد ذلــــ  إلــــى الأمانــــة العامــــة  يالتحضــــير الأولــــ

ـــة ألـــزم الد ـــة القانوني الحكومـــة  2ســـتورللحكومـــة ، ومـــن أجـــل التنقـــير و الفحـــق مـــن الناحي
ـــة بشـــ نها إلا علـــى مجلـــل   أن مصـــيرها يبقـــى مـــرتبط لحـــين عرضـــهب خطـــار مجلـــل الدول

مـــة إدراجـــه ضـــمن جـــدول لـــد  البرلمـــان ومـــن ث 3الـــوزراء للمداولـــة فيـــه واتخـــاذ قـــرار ايداعـــه
بـــه مشـــروا الحكومـــة  و بالإضـــافة للإثـــراء الـــذي ســـيح ىأعمـــال دورة وجلســـات البرلمـــان ، 

مـــن مجلـــل الدولـــة ومجلـــل الـــوزراء و الـــذي يجعلـــه متميـــزا علـــى نتيجـــة عرضـــه علـــى كـــل 
اقتراحات القوانين ف ن ادراجه في جدول الأعمال سيكون أيضا مميزا كونـه سـيحتل المراتـب 
الأولـى فـي هـذا الجـدول وذلــ  نتيجـة سـيطرة الحكومـة علــى جـدول أعمـال البرلمـان وتمتعهــا 

  بحق الأولوية

                                                 

،  2004، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، الجزائر ،  مجلس الدولة –القضاء الإداري محمد الصغير بعلي ،  - 1
 وما بعدها . 79ق : 

تعرض مشاريع القوانين على  على ما يلي : " 2016من التعديل الدستوري لسنة  03 فقرة 136تنق المادة  - 2
مجلس الوزراء ، بعد رأي مجلس الدولة ، ثم يودعها الوزير الأول حسب الحالة ، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب 

 ، مرجع سابق . 01-16" ، القـــانون رقــم  مجلس الأمة
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وموافقة ولة حول مشاريع القوانين استشارة مجلس الدالمطلب الأول: 
 مجلس الوزراء عليها

ين قبــل عرضــها علــى مجلــل يتعــين علــى مجلــل الدولــة أن يــدرل كــل مشــاريع القــوان
قـــدم حولهـــا رأيـــا استشـــاريا وعليـــه فـــدوره هـــو الرقابـــة الاستشـــارية القبليـــة لمشـــاريع الـــوزراء لي
 . 1القوانين

لـــد  مجلـــل الـــوزراء برئاســـة رئـــيل  وبعـــد ابـــداء مجلـــل الدولـــة لرأيـــه يـــودا المشـــروا
ه الــوزير الأول لــد  البرلمــان وفقــا ـمــة يودعــوله ويوافــق عليــه ومــن ثـــــــة ليتــداول حالجمهوريــ
 لما يلي :

  استشارة مجلس الدولةالفرع الأول : 
كبيــر فــي اثــراء المشــاريع القانونيــة مــن خــلال الأراء الاستشــارية  لمجلــل الدولــة دور
ضــافة إلــى صــلاحيات ، فمجلــل الدولــة لــه صــلاحيات قضــائية بالإ التــي يقــدمها للحكومــة

يشــــار  الدســــتور بهــــا وهــــي لا تقــــل أهميــــة عــــن اختصاصــــاته القضــــائية  استشــــارية أناطــــه
 . 2بموجبها في وضع القاعدة القانونية وصناعتها

فلضــمان حســن صــيابة المشــروا الحكــومي تــنق بعــض الدســاتير علــى قيــام بعــض 
صيابتها ، وهو ما ذهب إليه الدستور الجزائـري حيـث نـق علـى  الجهات القضائية بمهمة

 1996مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة  02فقـــرة  152إنشـــاء مجلـــل الدولـــة بموجـــب المـــادة 
 عمال الجهـات القضـائية الإداريـة "التي تنق على : " يؤسل مجلل دولة كهيئة مقومة لأ

علـــق ب ختصاصـــات يت 1998مـــاي  30المـــؤر  فـــي  01-98 عضـــوي رقـــم وصـــدر قـــانون 
مــــن التعــــديل الدســــتوري لســــنة  136مجلــــل الدولــــة وتن يمــــه وعملــــه ، وقــــد نصــــت المــــادة 

على وجوب عرض مشـاريع  1996من التعديل الدستوري  119والتي تقابل المادة  2016
القوانين على مجلل الدولة لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلل الـوزراء حيـث يبـدي 
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ي المشاريع التي يتم إخطاره بها ويقتر  التعـديلات التـي يراهـا ضـرورية مجلل الدولة رأيه ف
ســــالف الــــذكر ولممارســــة مجلــــل  01-98مــــن القــــانون العضــــوي  12و  04طبقــــا للمــــادة 

إلــى  35الدولــة اختصاصــاته ذات الطــابع الاستشــاري يــن م فــي شــكل جمعيــة عامــة المــواد 
يـة أمـا فـي الحـالات الاسـتثنائية التـي من نفل القانون العضوي وهذا في الحالات العاد 37

بـــه إلـــى ذلـــ  عنـــدما يقـــدم مشـــروا القـــانون إلـــى ينتتطلـــب الاســـتعجال فـــ ن للـــوزير الأول أن 
مــن نفــل  39و  38المجلـل وفـي هـذه الحالــة يـن م المجلـل فــي شـكل لجنـة دائمــة المـواد 

 . 1 01-98القانون 
مجلــل الدولــة ليصــبر ال لتفســر المجــ 01-98مــن القــانون العضــوي  12ن المــادة إ

حـــق المبـــادرة بالتشــريع وذلـــ  عنـــد الـــنق علــى أن دوره يتعـــد  مهمـــة إيـــداء  أحــد ممارســـي
الــرأي ليشــمل اقتــرا  التعــديلات التــي يراهــا ضــرورية ، وبهــذا يعــود الــنق معــدلا مــن قبــل 

الدستور الو يفة التشريعية أصلا ، بيـر أن  احاملا تصور هيئة لم يخول لهمجلل الدولة 
الإستشاري خول لها فرصة سانحة للمساهمة في العمـل التشـريعي عـن طريـق اقتـرا   الدور

التعــديلات الــذي لا يقــل أهميــة علــى حــق المبــادرة بــاقترا  القــوانين ، مشــروا القــانون قــد لا 
يوضــع أمـــام البرلمــان فـــي شــكل اقتـــرا  إلا بعــد إدراة تعـــديلات مجلــل الدولـــة وهنــا يطـــر  

الاقتـرا  إلــى الحكومـة أو إلـى مجلـل الدولـة ي ، وعمومـا فــ ن التسـاؤل إلـى مـن ينسـب هـذا 
هذا الاختصاق لا يرد إلا على مشاريع القـوانين التـي سـتتقدم بهـا الحكومـة دون اقتراحـات 
النــواب ، ولعــل العلــة فــي ذلــ  تعــود إلــى بــرض المؤســل الدســتوري فــي الحفــاظ علــى مبــدأ 

  عن أي رقابة خارجية قد تؤثر علـى  طات لتبقى اقتراحات النواب في منالفصل بين السل
تــابع  زممارســة النشــا  التشــريعي ، ولكــن لمــذا لا يقــال ذلــ  علــى مشــاريع الحكومــة كجهــا

للســــلطة التنفيذيــــة ومنفصــــل عــــن الســــلطة القضــــائية بــــالربم مــــن أن مشــــاريع القــــوانين هــــي 
رة و الأقــــرب إلــــى تحقــــق الشــــرو  الشــــكلية و الــــتلازم مــــع النصــــوق القانونيــــة بحكــــم الخبــــ

 . 2المؤهلات التقنية التي يتمتع بها أعوان الإدارة
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فــي فرنســا ، يراجــع مجلــل الدولــة كــل مشــروعات القــوانين بحضــور ممثــل مــن الــوزارة 
ذا لـــم تقبـــل الـــوزارة التعـــديل المقتـــر  مـــن مجلـــل الدولـــة عليهـــا أن  التـــي اقترحـــت التشـــريع واق

لــل الدولــة فــي فرنســا يهــتم توضــر الأســباب ويبــت فــي الأمــر مجلــل الــوزراء ، بــل إن مج
ــــة  ســــواء بشــــكل مشــــروا القــــانون ويفحــــق الأســــلوب و اللغــــة والتركيــــز و الوضــــو  وطريق
العرض ، وفيما يتعلق بالموضوا يهتم المجلل بتكلفة مشروا القانون والصـعوبات المتمثلـة 
أم  في التحكم فيه وكذل  ما إذا كان يتعارض مع الإلتزامات الدوليـة للدولـة أو مـع الدسـتور

 لا ، ومن الناحية الفنية .
لا تعــد الحكومــة الفرنســية ملزمــة بالخضــوا لأراء مجلــل الدولــة ، ولكــن مــن الناحيــة 
العملية ف نها عادة تلتزم برأي المجلل لاسيما فـي المسـائل الشـكلية وفيمـا يتعلـق بالموضـوا 

ن إذا كان الرأي ت خذ الحكومة عادة أيضا برأي المجلل عندما يتعلق بالمسائل القانونية لك
ويـر  الفقـه ، لا ت خـذ بـرأي المجلـل  يتعلق بالسياسات ف ن الحكومة يجـوز لهـا أن ت خـذ أو

الفرنسي أن مجرد وجود مجلل الدولة ك داة كابحة يعد بمثابة صـمام أمـان لكـل مـن ممثلـي 
الحكومــة الــذين يتولــون إعــداد مشــروا القــانون خاصــة وأن المجلــل يمــارل ســلطته بطريقــة 

 .1بع يم الإحتراملة ودون المبالغة في استخدام هذه السلطة وهو بصفة عامة يح ى مسؤو 
إن عــرض مشــاريع القــوانين فــي الجزائــر علــى مجلــل الدولــة هــو اجــراء إلزامــي علــى 

والتـي تقابـل  1996مـن التعـديل الدسـتوري  119/03الحكومة وفـق مـا نصـت عليـه المـادة 
 2، لكنهـا أي الحكومـة بيـر ملزمـة بالأخـذ برأيـه 2016مـن التعـديل الدسـتوري  136المادة 

أن رأي مجلــل الدولــة ملــزم  119مــن المــادة  03إلا أن هنــا  مــن يــر  ب نــه ووفقــا للفقــرة 
عضــوي لعلــى الــوزير الأول الأخــذ بــه ، إلا أن الممارســة تؤكــد عكــل هــذا فيــنق القــانون ا

مشـاريع القـوانين كمـا لعمل مجلل الدولة على الإختصاق التشريعي للمجلل فيمـا يتعلـق ب
بهجــــر الإحتمــــال الأول وعــــدم إعتبــــار الــــرأي ذلــــ  ، ممــــا يلزمنــــا  مســــعود شــــيهوبيؤكــــد 

 . 3الإستشاري لمجلل الدولة ملزما من حيث الأخذ به
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ن كانــــت بيــــر م -ارة إليــــه هــــو أن الحكومــــة ـدر الإشــــــــــومــــا تج يــــدة بــــرأي مجلــــل قواق
دي تخلفـه إلــى عــدم دسـتورية الــنق مــن إلا أن هــذا لا يعفيهـا مــن طلبــه كـ جراء يــؤ  -الدولـة

 .1حيث الشكل
 –الاستشـــاري  –وعـــن الإجـــراءات المتبعـــة مـــن قبـــل مجلـــل الدولـــة فـــي هـــذا المجـــال 

بتن ــيم وتحديــد مجمــل هــذه  01-98القــانون العضــوي  وبغيــة استصــدار الــرأي ، فقــد تكفــل
انين المصـاد  القو منه ف ن كل مشاريع  41و  02لنق المادتين  الإجراءات فاستناد عليها

ليهــا مــن طــرف مجلــل الحكومــة يقــوم أمينهــا العــام ب خطــار مجلــل الدولــة وجوبــا ، حيــث 
تقـــــوم أمانـــــة هـــــذا الأخيـــــر بتســـــجيلها وعلـــــى أســـــال طبيعـــــة المشـــــروا إن كـــــان ذو طبيعـــــة 

 استعجالية أم لا حسب ما يقرر الوزير الأول ، يقوم رئيل المجلل بما يلي :
لموجـــودين علـــى مســتو  مجلـــل الدولـــة ليتـــولى تعيــين مقـــرر مـــن المستشــارين ا -

دراسـة مشــروا القــانون وهــذا فــي الحـالات العاديــة ، أمــا فــي الحــالات الإســتعجالية 
م المشروا إلى رئيل اللجنة الدائمة الذي يعين بدوره مقررا مـن بـين مستشـاري ديق

رسـل نسـخة مــن الملـف إلـى محــافأ الدولـة الـذي يعــين تالدولـة وفـي كلتـا الحــالتين 
 بدوره أحد مساعديه لمتابعة الإجراءات وتقديم ملاح ات مكتوبة .

يقــوم المقــرر بطلــب مــن رئــيل المجلــل ب ســتدعاء الجمعيــة العامــة فــي الحالــة  -
 العادية أو اللجنة الدائمة في الحالة الإستعجالية وهذا لإعداد التقرير النهائي .

ويخطــر الــوزير المعنــي  فــي الحالــة العاديــة يحــدد جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة -
بالموضــوا مــن طــرف رئــيل المجلــل لتبــدأ بعــدها مــداولات الجمعيــة المشــكلة مــن 
رئــــــيل المجلــــــل ، نائــــــب الــــــرئيل ، محــــــافأ الدولــــــة ورؤســــــاء الغــــــرف الخمســــــة 
ومستشـــارين علــــى الأقــــل ويجــــب حضــــور علــــى الأقــــل نصــــف عــــدد هــــؤلاء ليبلــــغ 

اضـــــرين تهـــــا ب بلبيـــــة الحة التـــــي تتخـــــذ قراراالنصـــــاب القـــــانوني لإجتمـــــاا الجمعيـــــ
 عامة للحكومة للمصادقة على التقرير النهائي الذي يرسل بعدها إلى الأمانة ال
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أمــا فــي الحالــة الإســتعجالية فتعقــد اللجنــة الدائمــة مــداولاتها برئاســة رئــيل برفــة وأربــع 
مستشــارين علــى الأقــل وممثــل الحكومــة ومحــافأ الدولــة مســاعد ، و قراراتهــا تكــون ب بلبيــة 

اضــرين ثــم يقــدم التقريــر مــن طــرف المقــرر إلــى رئــيل المجلــل ليحيلــه بــدوره إلــى أمانــة الح
،  2يتخـــذ رأي مجلـــل الدولـــة الصـــفة القانونيـــة البحتـــة1الحكومـــة ومنهـــا إلـــى مجلـــل الـــوزراء

مــن النــاحيتين  3حيــث تنصــب دراســة مجلــل الدولــة علــى شــرعية ون اميــة أحكــام المشــروا
 . 4ية و الموضوعيةالشكل

لدولـــة يقـــوم أولا بالت كـــد مـــن أن الإخطـــار ورد مـــن الجهـــة المخولـــة دســـتوريا فمجلـــل ا
بــذل  وهــي الــوزير الأول ، و الت كــد مــن خضــوا الــنق للإطــار الدســتوري المتعلــق بتحديــد 
مجال كل من القانون و اللائحة ، و الت كد مـن مراعـاة قواعـد الإختصـاق وكـذا الت كـد مـن 

 نية .احترام قاعدة تدرة القواعد القانو 
ووضــوحها وتسلســل أفكــاره  فا ــهلالمجلــل هيكــل الــنق مــن خــلال ســلامة أويراقــب 

عباراته وترابطها حتى يكون واضحا مفهوما قابلا للتطبيـق مـن طـرف المخـاطبين بـه بعيـدا و 
 . 5عن التفسيرات و الت ويلات

كمـــــا يمكـــــن أن تتوســـــع الدراســـــة أحيانـــــا إلـــــى الملاءمـــــة ، إلا أنهـــــا لا تتنـــــاول دراســـــة 
 . 6وضاا السياسية للتشريعالأ

ـــدولة علــى مشــروا القــانون نقــف عــــابة مجلــل الـــــالأصــل أن رق ند المســتو  الأول ي ـ
رقابــة مشــروعية   حيــث أنــه لا يتــدخل فــي تقــدير أهميــة ال ــروف و تناســبها مــع مضــمون 

مجلـل الدولـة الفرنسـي التقديريـة للحكومـة ، وكـذل  أكـد النق إذ يعـود ذلـ  أصـلا للسـلطة 

                                                 

،  02، مجلة الحقو  و العلوم الإنسانية ، العدد  لة كجهة مستقلة من حيث الإختصاصاتمجلس الدو العام رشيدة ،  - 1
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ختصاص (القضاء الإدوما بعدها . رشيد خلوفي ،  11: بدير يحي ، مرجع سابق ، ق : التفاصيل ، ديوان  اري ) تنظيم وا 
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لـــى ضـــرورة حفا ـــه علـــى حيـــاده السياســـي عنـــد عـــرض مشـــاريع القـــوانين عليـــه ، خاصـــة ع
مشـــاريع القـــوانين ذات الأهميـــة السياســـية بيـــر أنــــه لا يوجـــد مـــا يمنـــع مجلـــل الدولـــة مــــن 
مراجعـــة الجانـــب القـــانوني للـــنق إذ لـــه أن يتحقـــق مـــن مـــد  تناســـب الـــنق مـــع ال ـــروف 

رجوة منه ، وبايته في ذل  تقيـيم المزايـا و العقبـات القائمة و الت كد من موافقته و الغاية الم
مكانيــة نجاحــه أو تــ ثيره ي يمكــن أن تواجهــه وكــذا التحقــالتــ ق مــن فعاليــة التعــديل المقــدم واق

 . 1على الترابط الداخلي للنصوق
يتبين مما تقدم أن مجلل الدولة يلعب دورا كبيرا في إثراء نق مشروا القـانون الـذي 

أيــه فيــه ن ــرا للإمكانــات الفنيــة التــي يتمتــع بهــا ، فــي المقابــل تفتقــر يعــرض عليــه لإبــداء ر 
إقتراحات القوانين لمثل هذا الإثراء الذي هي في أمل الحاجـة إليـه حتـى أكثـر مـن مشـاريع 

 القوانين لما يشوبها من ضعف .
يحــرر رأي مجلــل الدولــة فــي شــكل تقريــر نهــائي يحــال إلــى الأمانــة العامــة للحكومــة 

 . 2ا تحيله إلى مجلل الوزراء من أجل تحديد مصيرهالتي بدوره

ى مجلس الوزراء و الموافقة عرض مشاريع القوانين علالفرع الثاني : 
 عليها

يعــرض مشــروا القــانون علــى مجلــل الــوزراء ، و هــو المــرور الإجبــاري الثــاني ، أيــن 
يرة المــرور يكــون القــرار الأخيــر لــرئيل الجمهوريــة الــذي يــرأل المجلــل ويــديره ويعطــي ت شــ
 .3لهذا المشروا أو يرفضه فينتهي قبل أن يبدأ طريقه في صورة مبادرة حكومية

ويعتبر إجراء عرض مشاريع القوانين على مجلل الوزراء إجراء ضـروري يهـدف إلـى 
الملاح ـــات و التنســـيق بيـــنهم و التنســـيق بـــين أعضـــاء الحكومـــة مـــن خـــلال تبـــادلهم الأراء 

إطلاعـــه علـــى مضـــمون هـــذه المشـــاريع وتحديـــد مســـارها  وبـــين رئـــيل الجمهوريـــة مـــن أجـــل
 . 4ب عتباره رئيل الوزراء
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هــــدف ق لــــرئيل الجمهوريــــة فقــــط ، أي أن إلا أن الحقيقــــة أن هــــذا الإجــــراء مخصــــ
عــرض مشــروا القــانون علــى مجلــل الــوزراء يكــون بهــدف إطــلاا رئــيل الجمهوريــة عليــه، 

 . 1ه و اتفقوا عليهلأن أعضاء الحكومة يكونوا قد إطلعوا عليه و ناقشو 
عمومـا ، يلعــب مجلــل الــوزراء دورا هامـا فــي تحديــد سياســة الأمـة مــن خــلال مناقشــة 

، فمجلـــل  2المســـائل الهامـــة الأساســـية التـــي تعـــرض عليـــه لإتخـــاذ القـــرار المناســـب بشـــ نها
الـــوزراء يقصـــد بـــه المجلـــل الـــذي يجتمـــع فيـــه الـــوزراء تحـــت قيـــادة ريـــل الســـلطة التنفيذيـــة 

 سياسي ما .لدراسة أمر 
الدســـتور بـــين أن هـــذا المجلـــل يرأســـه رئـــيل الجمهوريـــة لكـــن دون أن يحـــدد الإطـــار 

مــن تســاؤل حــول صــاحب القــرار التن يمــي لهــذه الهيئــة وقواعــد عملهــا ، ممــا يطــر  أكثــر 
 . 3فيها

مـن  136تقابلهـا المـادة والتـي  1996من التعديل الدسـتوري  119صحير أن المادة 
ـــادرة  2016التعـــديل الدســـتوري  تبـــين أن الـــوزير الأول هـــو صـــاحب الاختصـــاق فـــي المب

بمشــاريع القــوانين دون رئــيل الجمهوريــة إلا أن نفــل المــادة تــنق علــى " تعــرض مشــاريع 
القــوانين علـــى مجلـــل الـــوزراء ..." فبمـــا أن لــرئيل الجمهوريـــة رئاســـة مجلـــل الـــوزراء ف نـــه 

المبـــادرة بمشـــاريع القـــوانين  يتـــدخل فـــي مناقشـــة وتوجيـــه مضـــمون المشـــروا وعليـــه فـــ ن حـــق
ترأســـه لمجلـــل الـــوزراء وتحديـــده أن رئـــيل الجمهوريـــة باختصـــاق مشـــتر  بينهمـــا ، حيـــث 

لجـــدول أعمالـــه وتحكمـــه فيـــه كليتـــا فـــ ن القـــرار النهـــائي علـــى مســـتو  مجلـــل الـــوزراء يعـــود 
لــرئيل الجمهوريــة وحــده ، حيــث يمكنــه رفــض المشــروا أو إجــراء تعــديلات جوهريــة عليــه، 

ه تقــديم مشــاريع تــر بمقد م هــذه الســلطة فــ ن رئــيل الجمهوريــة لا يملــ  رد ذلــ  إذ لــيلوأمــا
 . 4عليهاالقوانين أمام البرلمان دون عرضها على مجلل الوزراء وموافقة رئيل الجمهورية 
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ن كـان الغـرض  تعني عبـارة " تعـرض " التـي اسـتعملها المؤسـل الدسـتوري " تقـدم " واق
ة من الإطلاا على مشاريع القوانين ب عتباره رئيسـا لمجلـل ن رئيل الجمهورييمن ذل  تمك

الوزراء و بالتالي له أن يحدد مسار هذه المشاريع وفقا لتوجهاته وتطلعاته هذا مـن ناحيـة ، 
ومــن ناحيــة أخــر  وفــي إطــار تحديــد السياســة العامــة ل مــة يلتــزم الــوزراء ب عــداد مخطــط 

ريع القـوانين التـي يبـادرون بهـا إلا تنفيـذا لهـذا عمل لتنفيذ برنام  رئيل الجمهوريـة ومـا مشـا
 . 1البرنام 

وما اجتماا الـوزراء بـرئيل الجمهوريـة فـي مجلـل الـوزراء مـا هـو إلا مـن أجـل تبـادل 
الملاح ـات و الأراء وتبقــى أراء الـوزراء أراء استشــارية لا تلـزم رئــيل الجمهوريـة فــي شــيء 

وعليــه فــ ن أي مبــادرة لــن هــذه الهيئــة  ســم فــياكــون أن هــذا الأخيــر هــو صــاحب القــرار الح
وزراء ممـا يؤكـد أن هـذا الأخيـر هـو صـاحب تر  النور مـا لـم يوافـق عليهـا رئـيل مجلـل الـ

 . 2مشروا القانون و لو كان ذل  بطريقة بير مباشرة
ـــم يحـــدد مـــدة معينـــة لدراســـة مشـــروعات القـــوانين علـــى مســـتو   نلاحـــأ أن الدســـتور ل

الجمهوريــة يترأســه ويحــدد جــدول أعمالــه ف نــه يســتطيع أن  مجلــل الــوزراء ، وبمــا أن رئــيل
يتباطئ في عقد إجتماعه وهذا قد يتسبب في تعطيـل عمـل الحكومـة الـذي يحتـاة ب سـتمرار 
إلــــى القــــوانين خاصــــة فــــي الحــــالات الإســــتعجالية لتنفيــــذ برنامجــــه و النهــــوض بالمؤسســــات 

رئــــيل الجمهوريــــة ســــلطة  الاقتصــــادية و الإجتماعيــــة التــــي يشــــرف عليهــــا ، و بهــــذا يملــــ 
 تمكنه من شل النشا  الحكومي .حقيقية 

بــالربم مــن كـــل هــذا ف نــه دســـتوريا فــي الجزائـــر يبقــى حــق المبـــادرة بمشــاريع القـــوانين 
أعضـــاء مجلـــل الأمـــة فـــي  ل ونـــواب المجلـــل الشـــعبي الـــوطني ومـــؤخرمنـــا  بـــالوزير الأو 
 . 3دون رئيل الجمهورية –كما رأينا  –مجالات معينة 

مشــروا القــانون بموافقــة مجلــل الــوزراء ، وتحريــره فــي شــكل مــواد يقــوم  ما يح ــىبعــد
أن يرفـــق المشــــروا  لــــىالـــوزير الأول ب يداعـــه لــــد  أحـــد مكتبــــي البرلمـــان حســــب الحالـــة ع
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علــى مــا يلــي : "عــلاوة  12-16مــن القــانون العضــوي  19بعــرض أســباب إذ تــنق المــادة 
مــــن الدســــتور ، يرفــــق كــــل  137و  136علــــى الشــــرو  المنصــــوق عليهــــا فــــي المــــادتين 

مشــروا أو إقتــرا  قــانون بعــرض أســباب و يحــرر نصــه فــي شــكل مــواد" ، وتضــيف المــادة 
مــن ذات القــانون : " يــودا الــوزير الأول مشــاريع القــوانين المتعلقــة بــالتن يم المحلــي و  20

وانين تهيئـــة الإقلـــيم و التقســـيم الإقليمـــي لـــد  مكتـــب مجلـــل الأمـــة وتـــودا كـــل مشـــاريع القـــ
للإجــراءات التــي تــنق عليهــا أحكـــام الأخــر  لــد  مكتــب المجلــل الشــعبي الـــوطني طبقــا 

مـــن الدســـتور ، يشـــعر مكتـــب المجلـــل الشـــعبي الـــوطني أو مكتـــب  137و  136المـــادتين 
 مجلل الأمة حسب الحالة بالإستلام .

ا يتلقــى مكتــب الغرفــة مشــروا أو إقتــرا  القــانون المــودا لــد  الغرفــة الأخــر  للإطــلا
 عليه " .

تــودا لــد  مكتــب  2016لقــد كانــت جميــع مشــاريع القــوانين قبــل تعــديل الدســتور فــي 
المجلــل الشــعبي الــوطني و مهمــا كــان موضــوعها ، إذ لــم يكــن للــوزير الأول حريــة الخيــار 

 -الـوزير الأول -ن لـه بين مكتبي برفتي البرلمان كما هـو الوضع في الـدستور الفـرنسي أي
ـــار فـــ ـــة الوطنيـــةي إيالإختي ـــد  مكتـــب الجمعي ـــا للمـــادة  داعـــه ل ـــل الشـــيو  طبق ـــد  مجل أو ل

الإســتثناء إلا فيمــا يتعلــق بمشــروا قــانون الماليــة و الضــمان الإجتمــاعي أيــن يقــع  39/02
على حرية الحكومة في حركة إيداا مشروا القانون فيتوجب عليها في هذا المجـال بموجـب 

 . 1الوطنية أن تودعه لد  مكتب الجمعية 39/03المادة 
يـــد الـــوزير الأول فـــي الخيـــار بـــين برفتـــي البرلمـــان بمناســـبة  1996لقـــد بـــل دســـتور 

قنـي و سياسـي ، فمـن اريع القوانين ، وهذا الموقـف يجـد تبريـره فـي عـاملين اثنـين تإيداا مش
هـــذا التقييـــد فـــي التوجـــه العـــام الـــذي إعتمـــده المؤســـل الدســـتوري و وجهـــة ن رتقنيـــة ينـــدرة 

ســيط الإجــراءات التشــريعية تخوفــا مــن فشــل التجربــة الثنائيــة بــالن ر إلــى مــا المتمثــل فــي تب
تحملــه هــذه الأخيــرة مــن تعقيــدات ذلــ  ، فوجــود قــوانين تبــدأ مــن مجلــل الأمــة وتنتهــي فــي 
المجلـــل الشـــعبي الـــوطني أو العكـــل هـــذه العمليـــة معقـــدة جـــدا قـــد تـــؤدي أصـــلا إلـــى فشـــل 

ون العمــل فــي إتجــاه واحــد ، أمــا سياســيا فهــذا التجربــة فــي حــد ذاتهــا ، فمــن الأفضــل أن يكــ
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لمجلــل التقييــد يتماشــى وموقــع المجلــل فــي المؤسســات فــالإرادة الت سيســية أرادت أن تكــون 
الأمـــة ن ـــرة لاحقـــة وليســـت ســـابقة لمـــا يقـــوم بـــه المجلـــل الشـــعبي الـــوطني وفـــي ذلـــ  دعـــم 

 . 1للو يفة التي تؤديها الثنائية المجلسية
غرفـــة الأولـــى دومـــا حـــق القـــراءة الأولـــى خاصـــة وأن المجلـــل وعليـــه فقـــد كـــان يعـــود لل

حـق المبـادرة بـ قترا  القـوانين وبمـا أن أعضـاء مجلـل الأمـة  لشعبي الـوطني كـان لـه وحـدها
كانوا لا يملكون حق التعديل لذا فلا يتصور أن يتم عرض مشروا القانون علـيهم أولا ومـن 

تعديلـه خاصـة وأن الدسـتور الجزائـري  تحال إلـى المجلـل الشـعبي الـوطني الـذي يمكنـهثمة 
لا يعتمـد تقنيــة الــذهاب و الإيــاب الفرنسـية التــي تتمتــع ب نتقــال الــنق أكثـر مــن مــرة مــا بــين 
الغرفتين لأنه في الجزائر قراءة النق تتم مرة وحيدة وفـي إتجـاه واحـد فـي حـين نجـد بعـض 

ق الأمـر بـبعض المجـالات الدول منحت حق القراءة الأولى للغرفة الثانيـة وذلـ  عنـدما يتعلـ
التي تهم أكثر الغرفـة الثانيـة ، فمـثلا نجـد أنـه فـي فرنسـا لمجلـل الشـيو  حـق الأولويـة حـق 
القــراءة الأولــى بالنســبة لمشــاريع أو إقتراحــات القــوانين التــي يكــون موضــوعها الأساســي هــو 

كمـــا  –تن ــيم الجماعـــات الإقليميــة كمـــا جعــل بعـــض المجــالات حكـــرا علــى الغرفـــة الأولــى 
فيمـــــا يتعلـــــق بقـــــوانين الماليـــــة و التمويـــــل و الضـــــمان الإجتمـــــاعي وبـــــاقي  –أشـــــرنا ســـــابقا 

بالقانون ف ذا كانت المبادرة مـن طـرف المواضيع تقسم على الغرفتين بحسب الجهة المبادرة 
ذا تعلـــق الأمـــر  أعضـــاء مجلـــل الشـــيو  يعـــود لـــه حـــق القـــراءة الأولـــى و العكـــل صـــحير واق

 . 2لحكومة حق اختيار الغرفة صاحبة القراءة الأولىبمشروا القانون يعود ل
و  2016إلا أن الوضـــع تغيـــر فـــي الجزائـــر مـــع صـــدور التعـــديل الدســـتوري الأخيـــر 

الــذي مــنر حــق المبــادرة لأعضــاء مجلــل الأمــة فــي مجــالات معينــة ، ومــع صــدور القــانون 
سـبق شـر  كمـا  –و الذي أكد هذا الحق وكذا حق هـؤلاء فـي التعـديل  3 12-16العضوي 

الأمــر بمشــاريع قــوانين أو فقــد أصــبر لمجلــل الأمــة حــق القــراءة الأولــى إذا تعلــق  –ذلــ  
إقتراحـــات قـــوانين بـــادر بهـــا أعضـــاؤه فـــي مجـــال التن ـــيم المحلـــي وتهيئـــة الإقلـــيم و التقســـيم 
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أي أن الوزير الأول ملـزم ب يـداا مشـاريع القـوانين المتعلقـة بهـذه المواضـيع لـد   –الإقليمي 
في حين تبقى بقية المشاريع و إقتراحات نواب المجلـل الشـعبي  –مجلل الأمة أولا مكتب 

الوطني وهذه الأخيرة أيا كان موضوعها ولو تعلقت بتن يم الإقلـيم وتهيئـة الإقلـيم و التقسـيم 
 الإقليمي ف نها تودا لد  مكتب المجلل الشعبي الوطني .

أقـر حريـة الحكومـة فـي إختيـار  2016لا يمكن أن نقـول أن التعـديل الدسـتوري لسـنة 
الغرفة التي تودا لديها المشاريع بل أن التقييد مامازال قائما وهذا التعديل ما هـو إلا نتيجـة 

 لمنر حق المبادرة في تل  المجالات لأعضاء مجلل الأمة .
ن ير مضمون مشروا أو إقتـرا   ولتقبل مشاريع القوانين يجب أن لا يكون مضمونها

 . 1ه أو سحبه منذ أقل من سنةراسته في البرلمان أو تم رفضجر  دقانون ت
كمــا يمكــن للحكومــة أن تســحب مشــاريع القــوانين فــي أي وقــت قبــل أن يصــوت عليهــا 

 . 2البرلمان ويتم بذل  حذف هذا المشروا من جدول أعمال الدورة
ن تــدرة مشــاريع القــوانين التــي يودعهــا الــوزير الأول لــد  أحــد مكتبــي مجلســي البرلمــا

حســب الحالــة فــي جــدول أعمــال الــدورة وكــذا جــدول أعمــال الجلســات إلــى جانــب اقتراحــات 
القــوانين وفــق ترتيــب معــين تحــدده الحكومــة إلــى جانــب البرلمــان ، ولمــا كــان لهــذا الترتيــب 

  .همية الفائقة فقد فرضت الحكومة سيطرتها في هذا المجال الأ

 أعمال البرلمانسيطرة الحكومة على ضبط جدول المطلب الثاني: 
ضبط جدول الأعمال هو تحديد المواضيع التي تكون محل دراسة ونقار وتصويت 
من طرف البرلمان ، وهو طريقة فنية لترتيب العمل داخل البرلمان عموما وفي كل 

 .3برفة
فجدول الأعمال هو برنام  يتم بموجبه إدارة المناقشات في جلسة البرلمان العامة أو 

المحدد مسبقا لسير العمل التشريعي إبتداء من المبادرة التشريعية إلى  هو برنام  العمل
 . 1باية المصادقة على القانون 

                                                 

 ، مرجع سابق . 12-16من القانون العضوي  23المادة  -  1
 ، مرجع سابق . 12-16العضوي  من القانون  21المادة  - 2
 . 236، مرجع سابق ، ق :  مركز مجلس الأمةعقيلة خرباشي ،  - 3



 تفوق الحكومة في مجال المبادرة بالقوانينمدى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 

70 

 

تحديد جدول الأعمال ي هر ك جراء شكلي لكنه في الحقيقة هو إجراء مهم و رئيسي 
رتكز عليها الحياة ني و يشكل رزنامة المواضيع التي تكونه يعد مفتا  النشا  البرلما

، لتحكم البرلمان في تن يم أعماله فتحديد جدول الأعمال هو ترجمة حقيقية إما، ية البرلمان
ما لخضوعه ، و ضبط جدول الأعمال عمل ضروري سواء بالنسبة للدورة التي عادة ما  واق

 . 2تضم عدة جلسات أو لكل جلسة على حد 
 ل المطرو  في هذا المجال هو هل يخضع ترتيب جدول الأعمال لسلطةؤ التساو 

البرلمان أي لسلطة كل برفة و تراعي ضرورات المجتمع التي تحتاة لحلول قانونية أم أن 
 ي . 3هنا  رهانات أخر  تتحكم في العملية وانعكاسات ذل  على العمل البرلماني

تتمتع الحكومة بحق الأولوية في ترتيب جدول أعمال الدورة الأمر الذي يجعل 
ا شبه تام للحكومة التي تستطيع إدراة أي برفتي البرلمان في موقف ضعيف وخضو 

أن كل الدساتير ، فربم  4مشروا قانون تربب فيه ، كما أن لها حق تعديل جدول الأعمال
أي دور للحكومة في إعداد جدول أعمال البرلمان إلا أن السلطة  الجزائرية لم تمنر

رلمانية تتدخل في العمل التنفيذية عملا بالقانون العضوي وكذا الأن مة الداخلية للغرف الب
، أي أن البرلمانيين  5البرلماني إلى حد كبير حيث تشار  في إعداد جدول أعمال البرلمان

لقد نق ، هم الذين أقروا تفو  الحكومة بتن يم برنام  عملهم وفق الأولويات التي تراها 
كومة على أن مكتبي الغرفتين وممثل الح 16في المادة  02-99القانون العضوي رقم 

يضبطون جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدده 
 17كما يمكنها حين إيداا مشروا القانون أن تلر على استعجاليته وفقا للمادة ، الحكومة 

وبمجرد التصرير بذل  يدرة المشروا في جدول أعمال الدورة  02-99من القانون 
 . 6الجارية

                                                                                                                                                    

، العدد ، مجلة الفكر البرلماني ، مجلل الأمة الجزائري  دور الحكومة في إطار الإجراء التشريعيميلود محامي ،  - 1
 . 65، ق :  2007،  17
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المتعلق بتن يم المجلل الشعبي الوطني  12-16حافأ القانون العضوي رقم  ولقد
الحكومة على نفل الأحكام و بين ومجلل الأمة وعملهما وكذا العلاقات الو يفية بينهما 
، الحكومة على جدول أعمال البرلمانالمتعلقة بجدول الأعمال محاف ا بذل  على سيطرة 

مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة في مقر المجلل  " يجتمعمنه :  15حيث تنق المادة 
الشعبي الوطني أو مقر مجلل الأمة بالتداول في بداية دورة البرلمان لضبط جدول أعمال 

 دده الحكومة .ورة تبعا لترتيب الأولوية الذي تحالد
يف ول أعمال الدورة العادية " ، وتضيمكن إدراة نقا  أخر  عند الإقتضاء في جد

 : " يمكن للحكومة ، حين إيداا مشروا قانون ، إن تؤكد على استعجاليته " . 16المادة 
ضبط مكتب كل برفة ي: "  17وعن ضبط جدول أعمال الجلسات تنق المادة 

 ب ستشارة الحكومة جدول أعمال جلساتها " .
ويفهم من النصوق السابقة الذكر أن هنا  جدولين ، جدول أعمال الدورة وجدول 

 ت .أعمال الجلسا
يمر جدول أعمال الدورة بمراحل تحضيرية تبدأ على مستو  هيئة الرؤساء التابعة 
لكل برفة ويمكن لرئيل كل من الغرفتين استشارة هيئة التنسيق التي يرأسها الرئيل بش ن 
المواضيع المراد إدراجها في الجدول لنصل إلى المرحلة النهائية التي تتم على مستو  

 الحكومة ومكتب الغرفتين في بداية كل دورة . مقر المجلل بين ممثل
وكما أشرنا سابقا تتمتع الحكومة بحق الأولوية في ترتيب جدول أعمال الدورة من 
خلال قدرتها على إدراة أي مشروا قانون تريده ، ولها كذل  حق تعديل الجدول إما 

مشروا قانون  ب دخال مواضيع جديدة من خلال تصرير الحكومة بالإلحا  على استعجالية
عند إيداعه يدرة هذا المشروا في جدول أعمال الدورة الجارية أو حتى بناء على طلب 
الحكومة وموافقة مكتب أحد الغرفتين على حسب الحالة على تسجيل مشروا أو اقترا  

 . 1قانون لم تعد اللجنة المختصة بش نه تقريرا في أجل شهرين
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، في  1طرف كل برفة ب ستشارة الحكومة منأما جدول أعمال الجلسات يتم ضبطه 
تتنافى و  ام للحكومة بت جيل دراسة كل الافتراحات البرلمان التيكالحقيقة تسمر هذه الأح
د أصلها في مبادرات المعارضة ، حتى أن طلب إجراء المداولة سياستها أو تل  التي تج

 يبقى القانون مجمدا .الثانية مرتبط ببرمجته في جدول أعمال الجلسة ف ذا لم يتم ذل  
وبمقتضى الدور الذي تلعبه الحكومة في إعداد الميزانية ، ف نها تمل  سلطة توجيه 
السياسة العامة وترتيب مشروعات ذات الأولوية أكثر من الهيئة التي تضطلع بالتصديق 

تبدو إذن أهمية تحديد جدول الأعمال في تقرير مصير النق التشريعي ، وهي البرلمان 
يبرم  إلا ما يتماشى مع محطط عمل الحكومة الذي وضع تنفيذا لبرنام  رئيل فلا 

 . 2الجمهورية مما يعني أن كل هذه الإجراءات مقررة لفائدة هذا الأخير
وت كيدا على ما سبق يذهب الدكتور عبد الله بوقفة إلى القول :" يعتبر جدول 

بير أن إشرا  الحكومة في  الأعمال عنصر ذا أهمية بالغة في سير العمل البرلماني
ن كان  هدف التنسيق مع البرنام  العام للدولة له أثر حاسم لعمل البرلمان بتحديده واق

فتحقيقا لذل  تقوم الهيئة التنفيذية بتوجيه الهيئة التشريعية لتتجاوب القوانين مع النشا  
 فرض جدولالحكومي عليه كان من الأولى بقاء المجلل سيد جدول أعماله ب عتبار أن 

أعمال بالشكل السابق يشكل مساسا بالسيادة الشعبية المنصوق عليها في الدستور و 
في البرلمان ، فتحت ستار أن المشرا ليل على دراية ب عداد الإطار  ةللثقة الموضوع

القانوني الذي تتوخاه السياسة الحكومية عدت المؤسسة التنفيذية هيئة مشرعة ب تم معنى 
لاح ة تؤلف حكما قاطعا كونها تتفق مع حقيقة الممارسة العملية كونها الكلمة هذه الم

ق دائرة السلطة التشريعية يتتدخل في تحديد أولوية المواضيع مما ساهم في تضي
 .3"للبرلمان

الحكومة في ترتيب مواضيع جدول أولوية  –إن مبرر منر هذه الأولوية للحكومة 
ر السلطات لتفهم حقيقة المشاكل بحكم كفاءتها هو أن السلطة التنفيذية أجد –الأعمال 
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وتغلغلها في الأوسا  الشعبية ستكون السلطة التي ستحسن التشريع أو بالنتيجة وضع 
ات القوانين من  اهرة الدعاية التي ها المجتمع ، ون را لما في إقتراحالقواعد التي يحتاج

ة أو شخصية ضيقة ، إلى لا تستهدف الصالر العام بقدر ما تهدف لتحقيق مصالر حزبي
جانب ما تتصف به الإقتراحات من طابع إقليمي جهوي فضلا عن سوء الصيابة 

 . 1وتعارض المعاني وتضاربها
وربم قوة ومنطقية هذا المبرر إلا أن منر الأولوية للحكومة في ترتيب جدول أعمال 

 البرلمان يترتب عنه إنعكاسات أكثرها سلبية على البرلمان منها :
ذا الحق يعكل تدخل الحكومة في أد  تفاصيل العمل البرلماني ويحد كثيرا ه -

 من حرية البرلمان .
حق الحكومة في ترتيب جدول الأعمال قد يؤدي إلى استبعاد مواضيع يربب  -

ول إلى البرلمان ب دراجها ضمن جدول الأعمال وحتى ت جيلها لاستكمال الوص
اء على السلطة التقديرية التي يفترض ذل  إعتدوجهة ن ر واضحة حولها ، وفي 

 أن يتمتع بها ممثلو الشعب .
هذا الحق يؤثر على النواب الأمر الذي يؤدي إلى تكرار الغياب عن الأشغال  -

أو حتى الحضور و الإكتفاء بمطالعة الجرائد ، وهذا نات  عن شعور النواب 
ها وبالتالي القضاء بعدم قدرتهم على الدفاا عن إقتراحات القوانين التي يقدمون

على رو  المبادرة لديهم ، مما يؤثر سلبا على مردودية و مستو  النقار و في 
 . 2هذا إعدام لمبدأ الإستقلالية الذاتية للبرلمان

وربم أن العمل البرلماني لا يمكن أن يسير بطريقة عادية إلا إذا تم في تناسق مع 
ي استقلالية البرلمان كون أنه ت هر أهمية شكل كبير فبالحكومة ، ف ن هذه المس لة تؤثر 

أي مؤسسة من خلال استقلالها وحريتها بتن يم أمورها الداخلية و بالنتيجة ف ن ترتيب 
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لهيئة أخر  لا يتحقق ب رض الواقع إلا بتن يم المسائل و المواضيع الأعمال المنو  بها 
 . 1المطروحة حسب أولويتها

تتمتع كل برفة من  48في المادة  1958نة لو رجعنا إلى الدستور الفرنسي لس
البرلمان بجلسة كل شهر تدرل فيها المسائل المحددة من قبل كل برفة في جدول أعمال 
تكميلي ، هذا الحق يشكل متنفسا للعمل البرلماني الخالق ، إذا لم يكن في استطاعة 

المخصصة كل البرلمان ممارسة نشاطه بكل حرية و فرض إرادته على الحكومة فالجلسة 
شا لتطوير المبادرة جدول الأعمال التكميلي تعد عشهر لدراسة المسائل التي يتضمنها 

 . 2البرلمانية
و القانون  2016ولقد أقر مؤخرا في الجزائر و بموجب التعديل الدستوري لسنة 

ما يشبه جدول الأعمال التكميلي في الدستور الفرنسي ، إذ تنق  12-16العضوي 
:" تخصق كل برفة من برفتي البرلمان  12-16ن القانون العضوي م 18المادة 

جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة 
 متنفسامن الدستور " إلا أن فاعلية هذا الجدول و مد  اعتباره  114وفقا لأحكام المادة 

ه الأن مة الداخلية لغرفتي البرلمان حيت للنواب من سيطرة الحكومة متوقفة على ما تقرر 
فقرة أخيرة " يحدد الن ام الداخلي لكل برفة شرو  وكيفيات إجراء هذه  18تنق المادة 
 المناقشة" .

أن إشترا  الحكومة مع البرلمان في إعداد جدول الأعمال أد  بالأستاذ سعيد بو 
هو العمل الحكومي الشعير إلى تعريف جدول الأعمال على أنه " جدول الأعمال 
 . 3البرلماني الذي يحدد النشا  الرسمي للبرلمان خلال الدورة التشريعية"
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أد  التعاون في ضبط جدول الأعمال إلى هيمنة وسيطرة الحكومة على إختصاق 
ضبط جدول الأعمال وفرض برنام  عملها وفق الأولوية التي تتطلبها سياستها 

 .1المنتهجة
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 الخاتمة
و الـــذي مكننـــا مـــن الإجابـــة علـــى الإشـــكالية لتفصـــيلي لمعطيـــات بحثنـــا بعـــد العـــرض ا

المطروحـــة فـــي المقدمـــة ، خلصـــنا إلـــى جملـــة مـــن النتـــائ  و الاقتراحـــات نستعرضـــها علـــى 
 النحو التالي :

اتضـــر لنـــا أن المؤســـل الدســـتوري الجزائـــري فـــي التعـــديل الدســـتوري الجديـــد لســـنة  -
السـلطتين فـي ممارسـة حـق المبـادرة بـالقوانين ، ، قد حافأ علـى تبنـي مبـدأ اشـترا   2016

ن  –وفي ذات الوقت أبقى على تفو  الحكومة على البرلمان فـي هـذا المجـال ، كمـا أنـه  واق
إلا أنــه أبقــى كــذل   –مــنر لمجلــل الأمــة ، وفــي مجــالات محــددة ، حــق المبــادرة بــالقوانين 

 على عدم التوازن بين مجلسي البرلمان .
وتفــو  مبادراتهــا مــن خــلال مــا تعانيــه المبــادرة البرلمانيــة مــن  ت هــر قــوة الحكومــة -

 ضعف ، ويمكن ارجاا أسباب هذا الضعف إلى ما يلي :
و التـي  –شكلية و موضوعية –ما فرض على المبادرة البرلمانية من شرو  قانونية  •

أقـل مـا يقـال عنهـا أنهــا قـد وصـلت إلـى درجـة اعتبارهــا قيـودا تعرقـل و تشـل المبــادرة 
رلمانية نتيجة صعوبة أو حتى أحيانا استحالة مراعاتها و الإلتزام بها ، لاسيما مـا الب

 تعلق منها بالقيد العددي و القيد المالي .
الانضــبا  الحزبــي والميــول الــدائم للنــواب نحــو الرببــة فــي إرضــاء نــاخبيهم ، وكـــذا  •

ميــة فــي تراجــع المســتو  العلمــي و التكــوين و الخبــرة و التخصــق و الكفــاءات العل
 مختلف المجالات ... كلها عوامل زادت في ضعف وتراجع المبادرة البرلمانية .

ـــادرة  • ـــد حـــق أعضـــاء مجلـــل الأمـــة فـــي المب ـــتقيي القوانين و الاســـتمرار فـــي تكـــريل ب
اللامساواة بين برفتي البرلمان ، فبالإضافة إلى خضوا أعضاء مجلل الأمة لـذات 

جلل الشعبي الوطني عند ممارستهم حقهم القيود المفروضة على مبادرة أعضاء الم
 –ددة حـفي المبادرة بالقوانين ف ن هذا المجلل لا يمكنه أن يبادر إلا في مجـالات م

لمـا يشــرا فيهـا أصــلا ، وفــي ق -التن ـيم المحلــي ، تهيئـة الإقلــيم ، التقسـيم الإقليمــي 
ذات الوقـــت فـــ ن المؤســـل الدســـتوري لـــم يجعـــل هـــذه المجـــالات حكـــرا علـــى مجلـــل 
الأمة بل يمكن لكل من الحكومة و المجلل الشعبي الوطني المبـادرة بقـوانين تتعلـق 
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بهــذه المجــالات ، وهــذا التقييــد لا يمــل حــق المبــادرة بــاقترا  القــانون بــل حتــى حــق 
المبادرة بالتعديل فمجلل الأمة لا يملـ  أن يعـدل الاقتراحـات و المشـاريع التـي تمـر 

، فــ ن  عــديل الاقتراحــات التــي بــادر بهــا أعضــاؤهعليــه ب ســتثناء أنــه يســتطيع فقــط ت
كانــت الثنائيــة لاتتطلــب بالضــرورة المســاواة بــين المجلســين علــى إعتبــار أن المجلــل 
الشـعبي الــوطني يعكــل تمثــيلا شــعبيا كــاملا ، وذلــ  نتيجــة لإخــتلاف طريقــة تشــكيل 

بيتـه كل من المجلسين إلا أن هذا القول مردود عليه ، فمجلل الأمة يعكـل فـي بال
تمثيلا شعبيا بير مباشر ، و الأكثر من ذل  أن هذا المجلل يحتوي ميزة لابـد مـن 

رئاســـي يتشــــكل مــــن الإســـتفادة منهــــا فــــي وضـــع القــــوانين وهــــي احتـــواءه علــــى ثلــــث 
شخصـــيات وطنيـــة ذات كفـــاءة عاليـــة ، و الأكثـــر مـــن ذلـــ  إذا كنـــا ننـــادي بضـــرورة 

بــادرة بــالقوانين فمــن بــاب أولــى أن المســاواة بــين الحكومــة و البرلمــان فــي مجــال الم
 ننادي بالمساواة بين مجلسي البرلمان .

 وفي المقابل يمكن ارجاا أسباب قوة المبادرة الحكومية وتفوقها إلى ما يلي :
اتســــاا مجــــالات المبــــادرة الحكوميــــة واحتكارهــــا لــــبعض المجــــالات لاســــيما المجــــال  •

 المالي و الذي يعتبر أهم مجالات التشريع .
 الحكومة على حق المبادرة بتعديل اقتراحات ومشاريع القوانين  سيطرة •
صـــفة الاســـتعجال التـــي تملـــ  تمتـــع الحكومـــة ب ولويـــة ادراة مشـــاريعها انطلاقـــا مـــن  •

 طرحها في أي وقت تريد وكذا امكانية سحب المشاريع وكذل  في أي وقت تريد
 اض عليها ممارسة الحكومة لرقابة القبول على اقتراحات القوانين والاعتر  •
صـــحير أن المبـــادرة الحكوميـــة بـــدورها تخضـــع لشـــرو  و اجـــراءات قانونيـــة فرضـــها  •

إلا أنــه إذا كانــت الشــرو   –مثلهــا مثــل المبــادرات البرلمانيــة  –المؤســل الدســتوري 
المفروضـــــة علـــــى المبـــــادرة البرلمانيـــــة وصـــــلت إلـــــى درجـــــة اعتبارهـــــا قيـــــود ، إلا أن 

كونهـــا وانين تعتبـــر امتيـــازات وليســـت قيـــود الاجـــراءات المفروضـــة علـــى مشـــاريع القـــ
نها مـن امكانيـة الـرفض وتـدعمها أكثـر وتجعلهـا علـى تجنب مشاريع القـوانين وتحصـ

يابة لمــرور بمجلــل الدولــة الــذي يضــمن الصــدرجــة مــن الدقــة و الوضــو  لاســيما ا
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الجيـــدة ، وموافقـــة مجلـــل الـــوزراء الـــذي يعنـــي موافقـــة رئـــيل الجمهوريـــة ففـــي ذلـــ  
 للمبادرة الحكومة .امتيازات 

، حيـث الحكوميـةإن سيطرة الحكومة على جدول الأعمال يعتبر أهم امتيـاز للمبـادرة  •
 ستح ى بالأولوية مقابـل تهمـير اقتراحـات القـوانين وادراجهـا فـي مراتـب قـد تقصـيها

 ددة .أصلا من المناقشة في الدورة المح
الحكوميــة و المبــادرات  هــذا يتجلــى لنــا عــدم التــوازن الصــار  بــين المبــادرات مــن كــل

البرلمانية و اللامساواة في المبادرة بـالقوانين بـين البرلمـان والحكومـة فـي الجزائـر وذلـ  ربـم 
 . 2016ما تم ادراجه من تعديلات في  ل التعديل الدستوري لسنة 

وفــــي الأخيـــــر نـــــدرة بعـــــض الاقتراحـــــات و التوصــــيات التـــــي نتمنـــــى أن تؤخـــــذ بعـــــين 
التــــوازن بــــين البرلمــــان و الحكومــــة فــــي ممارســــة حــــق المبــــادرة  الاعتبــــار مــــن أجــــل تحقيــــق

 بالقوانين :
ت القـوانين و الاتجـاه نحـو لا بد مـن إعـادة الن ـر فـي الشـرو  المفروضـة علـى اقتراحـا ✓

 من صرامتها . التخفيف
دراة شـــر  المســـتو  العلمـــي مـــع ضـــرورة  ✓ إعـــادة الن ـــر فـــي شـــرو  الترشـــر للبرلمـــان واق

 ستقلالية النائب النق على ضمانات تكفل ا
يابة اقتراحاتهم مع الـنق صإنشاء هياكل داخل البرلمان مهمتها مساعدة النواب على  ✓

 على ضرورة أخذ رأي مجلل الدولة بش نها .
عــدم تقييــد مجــالات مبــادرة مجلــل الأمــة والمســاواة بــين مجلســي البرلمــان فــي ممارســة  ✓

 بني ن ام الذهاب و الإياب .تحق المبادرة بالقوانين ، وهذا لن يت تى إلا من خلال 
 تحرير المبادرات البرلمانية من رقابة الحكومة . ✓
منـع الحكومـة مــن التـدخل فــي إعـداد جـدول أعمــال البرلمـان وجعلــه أختصاصـا حصــريا  ✓

 لهذا الأخير .
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 قائمة المراجع
   :الكتب

، ديــــــوان المطبوعــــــات  تنظــــــيم و اختصــــــاص –القضــــــاء الإداري رشــــــيد خلــــــوفي ،  .1
 . 2002الجزائر ، ، الجامعية

ــــو الشــــعير ،  .2 ــــوان  القــــانون الدســــتوري و الــــنظم السياســــية المقارنــــةســــعيد ب ، دي
 . 2010المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

، الطبعــــة الثانيــــة ، دار الهــــد  ،  النظــــام السياســــي الجزائــــري ســــعيد بــــو الشــــعير ،  .3
 . 1993الجزائر ، 

سـة تحليليـة تطبيقيـة لنظـام الحكـم النظـام السياسـي الجزائـري دراسعيد بو الشعير ،  .4
، الجــزء الثالــث ، الطبعــة الثانيــة ،  الســلطة التنفيذيــة – 1996فــي ضــوء دســتور 

 . 2012ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
، دار  أســـاليب ممارســـة الســـلطة فـــي النظـــام السياســـي الجزائـــري عبـــد الله بوقفـــة ،  .5

 .  2002، الجزائر ، هومة
، الطبعــة الثالثــة ،  تشــريعا -فقهــا  -نشــأة  -الدســتور الجزائــري ، عبــد الله بوقفــة  .6

 . 2005دار الهد  ، عين مليلة ، الجزائر ، 
، ، دار الهــد  ، عـين مليلـة السلطة التنفيذية بين التعسـف و القيـدعبـد الله بوقفة ،  .7

 . 2006الجزائر ، 
ــةعــز الــدين بغــدادي ،  .8 ورئــيس  الإختصــاص الدســتوري لكــل مــن رئــيس الجمهوري

،  دراســة مقارنــة مــع النظــام المصــري  –الحكومــة فــي النظــام الدســتوري الجزائــري 
 . 2009الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، القاهرة ، 

العلاقة الوظيفية بين الحكومـة و البرلمـان بعـد التعـديل الدسـتوري عقيلة خرباشي ،  .9
 . 2007، التوزيع ، الجزائردونية للنشر و ، دار الخـــل 1996نوفمبر  28لـ 

، دار العلــوم للنشــر و  مجلــس الدولــة -القضــاء الإداري محمــد الصــغير بعلــي ،  .10
 . 2004التوزيع ، عنابة ، الجزائر ، 
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ـــي ،  .11 ـــوم للنشـــر و  الـــوجيز فـــي المنازعـــات الإداريـــةمحمـــد الصـــغير بعل ، دار العل
 . 2005التوزيع ، عنابة ، الجزائر ، 

الإتجاهــات الحديثــة فــي إعــداد وصــياغة مشــروعات محمــود محمــد علــى صــبره ،  .12
 . 2009، مكتب صبره للت ليف و الترجمة ، مصر ، يونيو  القوانين

 
 المقالات:

، ملتقــى  1996مــن الدســتور  120إشــكاليات تطبيــق المــادة بشــير يلــل شــاور ،  .1
 ، وزارة العلاقة مع البرلمان . 2006المؤسسات ، العدد الأول ، 

الإطار القانوني المنظم لحـق حمودي محمد بن هاشمي ،  -لي بن سهلة ثاني بن ع .2
، 2001و المغربـي لسـنة  1996المبادرة بالقانون في الدستورين الجزائري لسـنة 

 . 2013دفاتر السياسة و القانون ، العدد الثاني ، 
، مجلـة  الدور المعـدل لمجلـس الأمـة فـي الوظيفـة التشـريعيةبوليفة محمد عمـران ،  .3

لعــدد العاشــر ، كليــة الحقــو  و العلــوم السياســية ، جامعــة محمــد خيضــر ، المفكــر ، ا
 بسكرة .

، مجلة الحقـو   مجلس الدولة كجهة مستقلة من حيث الاختصاصاترشيدة العام ،  .4
و العلـــوم الإنســـانية ، العـــدد الثـــاني ، كليـــة الحقـــو  و العلـــوم السياســـية جامعـــة زيـــان 

 . 2009عاشور ، الجلفة ، جانفي 
، التشـــريع عـــن طريــق الأوامـــر وأثـــره علـــى اســـتقلالية المجلـــس الشـــعير  ســعيد بــو .5

ـــوطني ـــة الجزائريـــة للعــــلوم القانونيـــة و الاقتصـــادية و السياســـية ،  الشـــعبي ال ، المجل
 . 1988العدد الأول ، 

ــــة فـــي الدســـتور الجزائـــري شـــريف كـــايل ،  .6 ، الإختصـــاص التشـــريعي لمجلـــس الأمـ
 جامعة مولود معمري ، تيزي وزو .

ــــودي محــــامي ، م .7 ــــة فــــي إطــــار الإجــــراء التشــــريعييل ــــة الفكــــر  دور الحكوم ، مجل
 . 2007،  17، العدد البرلماني
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، مجلـة النائـب ، العـدد الرابـع ،  التشـريع عـن طريـق المبـادرةنصــر الـدين معمـري ،  .8
2004 . 

 
 :الرسائل والبحوث الجامعية

 :الدكتوراه أطروحات
، دكتـوراه العلـوم فـي العلـوم  يس الجمهوريـةالصلاحيات التشـريعية لـرئدلال لوشن ،  .1

 . 2011/2012القانونية ، قسم العلوم القانونية ، كلية الحقو  ، 
، أطروحــة  مركــز مجلــس الأمــة فــي النظــام الدســتوري الجزائــري عقيلــة خرباشــي ،  .2

دكتـــوراه العلـــوم فـــي العلـــوم القانونيـــة ، قســـم العلـــوم القانونيـــة ، كليـــة الحقـــو  و العلـــوم 
 .2009/2010الحاة لخضر ، باتنة ،  ية ، جامعةالسياس

 دراسـة مقارنـة –تقوية السلطة التنفيذية فـي دول المغـرب العربـي نزيهة بن زابو ،  .3
، دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقو  بن عكنون ، جامعة الجزائر بن يوسف بـن 

 . 2008/2009خدة ، 
 

 :مذكرات الماجستير
، مــذكرة ماجســتير فــي  دة البرلمــان فــي التشــريع الجزائــري مبــدأ ســياإبتسـام العقــون ،  .1

القــانون تخصــق القــانون الدســتوري ، قســم العلــوم القانونيــة ، كليــة الحقــو  و العلــوم 
 . 2014/2015السياسية ، جامعة الحاة لخضر ، باتنة ، 

دور الســلطة التنفيذيــة فــي العمــل التشــريعي فــي النظــام الدســتوري إبــراهيم قــاوي ،  .2
ــ ، مــذكرة ماجســتر قــانون ،فــرا القــانون الدســتوري وعلــم التن ــيم السياســي ،  ري الجزائ

 . 2002كلية الحقو  ، جامعة الجزائر ، 
عـــن واقـــع الإزدواجيـــة التشـــريعية و العمـــل التشـــريعي فـــي النظـــام حميـــد مزيـــاني ،  .3

، ماجسـتير فـي القـانون ، فـرا تحـولات الدولـة ،  دراسة مقارنة –الدستوري الجزائري 
، كليــــــة الحقــــــو  و العلــــــوم ة دكتــــــوراه القــــــانون الأساســــــي و العلـــــوم السياســــــية مدرســـــ

 . 2011جوان  19، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، السياسية
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، مـذكرة  1996الإختصاصات التشريعية للسـلطة التنفيذيـة دسـتور سعاد عيادي ،  .4
ــــوم القانونيــــة ، ــــة ، كتخصــــق قــــانون دســــتوري ، قســــم الحقــــو   ماجســــتير فــــي العل لي

 . 2013/2014الحقو  و العلوم السياسية ، جامعة الحاة لخضر ، باتنة ، 
، مـــذكرة  ســـلطة المبـــادرة بالتشـــريع فـــي النظـــام السياســـي الجزائـــري عمــر ثـــامري ،  .5

ماجســـتير فـــرا القـــانون العـــام ، كليـــة الحقـــو  و العلـــوم الإداريـــة ، جامعـــة الجزائـــر ، 
2005/2006 . 

ة التشــريعية للبرلمــان فــي ظــل الدســتور الجزائــري إنتفــاء الســيادلونــال مزيــاني ،  .6
، مــذكرة ماجســتير فــي القــانون العــام ، فــرا تحــولات الدولــة ، مدرســة دكتــوراه  1996

ــــزي وزو ،  ــــود معمــــري ، تي ــــو  جامعــــة مول ــــوم السياســــية ، كليــــة الحق القــــانون و العل
 . 2011ديسمبر 

يذيـة و التشـريعية ضـرورة مبدأ الإزدواجية في السـلطتين التنفمهاد بن قارة محمد ،  .7
، مـــذكرة ماجســـتير فـــي القـــانون العـــام ، فـــرا الدولـــة والمؤسســـات العموميـــة ،  أم تقلـــد

 . 2012كلية الحقو  جامعة الجزائر ، أفريل 
التفرقــــة بــــين المجــــال التشــــريعي و المجــــال التنظيمــــي فــــي النظــــام نبيلــــة لــــدرا ،  .8

العامـــة ، كليـــة الحقـــو  و العلـــوم ، مـــذكرة ماجســـتير ، فـــرا الإدارة و الماليـــة الجزائـــري 
 . 2003/2004الإدارية ، جامعة الجزائر ، 

تنظيم مسـار العمليـة التشـريعية فـي ضـوء أحكـام الدسـتور و القـوانين يحي بدير ،  .9
ــة فــي الجزائــر ، مــذكرة ماجســتير فــي القــانون العــام ، كليــة الحقــو  و العلــوم  المكمل

 . 2014/2015،  السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان
 

 :الدساتير والنصوص القانونية
 :الدساتير

 07المــؤر  فــي  438-96، المرســوم الرئاســي رقــم  1996التعــديل الدســتوري لســنة  .1
 18بتعلق ب صدار نق التعديل الدستوري الموافق عليه في اسـتفتاء  1996ديسمبر 
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الشـــعبية ، عـــدد  ، الجريـــدة الرســـمية للجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة 1996نـــوفمبر 
 . 1996ديسمبر  08، المؤرخة في  76

مـــــارل  06المـــــؤر  فـــــي  01-16، القـــــانون رقـــــم  2016التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة  .2
المتضــــمن إصــــدار نــــق التعــــديل الدســــتوري ، الجريــــدة الرســــمية للجمهوريــــة  2016

 . 2016مارل  07، المؤرخة في  14الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، عدد 
ــــــة الجزائريــــــة  1963دســــــتور  .3 ــــــق دســــــتور الجمهوري ، الإعــــــلان المتضــــــمن نشــــــر ن

، مؤرخـــة فـــي  64، الجريـــدة الرســـمية عـــدد  1963ســـبتمبر 10الديمقراطيـــة الشـــعبية 
 . 1963أكتوبر  28

ـــــم  1976دســـــتور  .4 يتضـــــمن إصـــــدار دســـــتور  97-76، أصـــــدر بموجـــــب الأمـــــر رق
، مؤرخــة فــي  94عــدد الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ، الجريــدة الرســمية 

 . 1976نوفمبر  24
 1989فيفـــــري  28المـــــؤر  فـــــي  18-89، المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  1989دســـــتور  .5

، الجريــدة  1989فيفــري  23المتعلـق بنشــر نــق الدســتور الموافــق عليـه فــي اســتفتاء 
 . 1989مارل  01، مؤرخة في  09الرسمية عدد 

 
 :القوانين 

، يحـدد تن ـيم المجلـل  1999مـارل  08ي المؤر  ف 02-99القانون العضوي رقم  .1
الشـــعبي الـــوطني و مجلـــل الأمـــة وعملهمـــا ، وكـــذا العلاقـــات الو يفيـــة بينهمـــا وبـــين 

،  15الحكومــة ، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ، عـــدد 
 . 1999مارل  09المؤرخة في 

يحـــدد تن ـــيم المجلـــل  2016أوت  25المـــؤر  فـــي  12-16القـــانون العضـــوي رقـــم  .2
الشـــــعبي الـــــوطني ومجلـــــل الأمـــــة وبملهمـــــا وكـــــذا العلاقـــــات الو يفيـــــة بينهمـــــا وبـــــين 

،  50، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ، عـــدد الحكومــة 
 . 2016أوت  28المؤرخة 
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 : مذكرات رئاسية
تعـــديل الدســتور ،  تتضــمن مقترحــات 15/05/2014المــذكرة الرئاســية المؤرخــة فــي  .1

 www.elmouradia.dzمنشورة في المـــوقع الرسمي لرئاسة الجمهورية 
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